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 الملخص

المكان  القانوني  للإتفاقيات الد لي  التي    ينطلقذ الدراس  مع الإ اب  على الإشكالي  المطر ح  إ

إلى أي مدى استطاعذ المنظوم  ،  معرف  يع الوطني فلسطيع  علاقتها بالقواند ل  ان مذ اليها 

 تم تقسيم  ؟الد لي  في فلسطيع معالج  موضوع المعا دات  الإتفاقيات الق ا  الدستوري القانوني  

يتعرض الفصل الثاني    ، المعا دات الد لي  الإتفاقياتإبرام حول  الفصل الأ ل ،فصليع الموضوع إلى

 الداخلي. ي القانون يق المعا دات الد لي  فتطبل

نص الحكم التفسيري الصادر عع المحكم  الدستور   العليا  توصل الباحث إلى  مل  مع النتائج أ مها 

على أن السلط  التنفيسي  المتمثل  برئيس الد ل ؛ لها صلاحي   2102لعام  1في الطلب التفسيري رقم 

لمفوضيع ل  التوقيع على المعا دات تكون  أن صلاحيتحديد الجه  المخول  بالتفا ض على المعا دات. 

رئيس الد ل  أ  رئيس مجلس  الد ل .  أنقبل رئيس مع  بالمفا ضات الخاص  بعقد الإتفاقيات،  المكلفيع

منح صلاحي  التصديق على المعا دات   ؛ صلاحي  التوقيع عليها مباشرة.لهم الوزرا  أ   ز ر الخار ي  

 دات معين  منح صلاحي  الموافق  عليها إلى المجلس التشر عي قبل لرئيس د ل  فلسطيع، باستثنا  معا

 المصادق  عليها مع طرف الرئيس.

، في حيع تبنى  2112أما فيما يتعلق بمرتب  المعا دات الد لي  فلم يحدد ا القانون الأساسي المعدل لعام  

انون  قد منحذ المعا دات الد لي  مرتب  قرار المحكم  الدستور   العليا في الطلب التفسيري؛ نظر   تثنائي  الق

 أقل مع الدستور  أعلى مع التشر عات الداخلي .

 قد ا صذ الدراس  الى ضر رة انتخاب  معي  تأسيسي  لإعداد دستور  ديد لد ل  فلسطيع، أ  اللجو  الى 

الإستفتا  الشعبي  مشر ع المسودة الثالث  المنقح  مع الدستور الفلسطيني علىالإستفتا  الدستوري أ  عرض 

مع منظم  التحر ر الفلسطيني   إنتها  المرحل   بما يتوافق مع الوضع القانوني لد ل  فلسطيع؛ انتقالاً  لإقرار ا،

 الإنتقالي  للسلط  الوطني  الفلسطيني ،  إكتسابها صف  د ل  مراقب في الأمم المتحدة. 
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Abstract  

 

The study began with the answer to the problematic issue, which is the legal status of the 

international conventions to which Palestine has joined and its relation to the national laws, 

and to what extent has the legal system and the constitutional judiciary in Palestine dealt with 

the subject of international treaties and conventions? The topic is divided into two chapters, 

the first chapter on the conclusion of international conventions and treaties, and the second 

chapter is subject to the application of international treaties in domestic law. 

The researcher reached a number of conclusions, the most important of which is the text of 

the interpretative ruling issued by the Supreme Constitutional Court in the interpretative 

application No. 5 of 2018 that the executive authority represented by the head of state has the 

authority to determine the authority to negotiate the treaties. And that the power to sign 

treaties shall be for the commissioners of the negotiations for the conclusion of the 

agreements, and those appointed by the Head of State. And the President of the State or the 

Prime Minister or the Minister of Foreign Affairs have the power to sign them directly; and 

the power to ratify the treaties has been granted to the Head of State of Palestine, with the 

exception of certain treaties, to be approved by the President. 

 As for the status of international treaties, it was not defined by the amended Basic Law of 

2003, while the decision of the Supreme Constitutional Court adopted the interpretative 

request; the theory of the exception of the law. International treaties were given less than the 

Constitution and higher than domestic legislation. 

The study recommended the election of a constituent assembly to prepare a new constitution 

for the state of Palestine, resort to the constitutional referendum or submit the draft of the 

third draft of the Palestinian constitution to the popular referendum for approval in 

accordance with the legal status of the state of Palestine; Palestinian Nationalism and its 

status as observer in the United Nations. 
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 المقدمة

 

 أولا: الإطار العام للدراسة

ا  الفكر العقدي في قائم على إنشمسعى الأساسي للمجتمع الد لي الالد لي  ال الإتفاقياتتعتبر 

النظام العالمي،  قد سعذ  يئ  الأمم المتحدة منس إنشا  ا للوصول لهسا النظام التعاقدي 

فإن لجن  التد  ع  التدقيق  التقدم الم طرد بالقانون الد لي، قد  0512 منس العام  العالمي،

 .كانذ بداي  المشوار لمعا دات حقوق الانسان في الأمم المتحدة

الد ر الأساسي للمعا دات الد لي  في  0999تفاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام إيبا   أ ردت د  

 ميتها المتزايدة كمصدر للقانون الد لي  كسبيل لتطو ر التعا ن أ تار خ العلاقات الد لي ،   

 كسلك الاتفاقيات الخاص   السلمي بيع الد ل مهما كانذ نظمها الدستور    الا تماعي .

 إلى  0590لعام  الخاص  بالحصان  القنصلي    الاتفاقيات، 0592الدبلوماسي  لعام  بالحصان 

 غير ذلك مع الاتفاقيات الد لي .

بشأن قانون المعا دات التي  0999لعام تفاقي  فيينا إ عرّفذ الفقرة الأ لى مع المادة الثاني  مع 

 بأنها: 1(0921ام الع تبرمها الد ل فيما بينها، ) التي  ضعذ موضع التنفيس في

"الاتفاق الد لي المعقود بيع الد ل في صيغ  مكتوب   السي ينظمه القانون الد لي، سوا  ت منته 

".   لاحظ أنّ  سا   ثيق   احدة أ   ثيقتان متصلتان أ  أكثر مهما كانذ تسميته الخاص 

الد لي   التعر ف يخرج مع نطاقه المعا دات التي تعقد بيع الد ل  غير ا مع الأشخاص

                                      
 2099اعتمدت مع قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعا دات السي عقد بمو ب قراري الجمعي  العام  للأمم المتحدة رقم  1

 رتيع ،  قد عقد المؤتمر في د0992كانون الأ ل/ديسمبر 9المؤرخ في  2222،  رقم 0999كانون الأ ل/ ديسمبر  5المؤرخ في 
، 0999آيار/ مايو  22نيسان/ابر ل إلى  9 خلال الفترة مع  0992ايار/ مايو  22مارس إلى  /آذار 29في فيينا خلال الفترة مع 

 دخلذ حيز النفاذ في  0999ايار/ مايو  22 عرضذ للتوقيع في  0999مايو/ آيار  22 اعتمدت الاتفاقي  في ختام أعماله في 
 .0921كانون الثاني/يناير  22
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كالمنظمات الد لي  أ  بيع  سا الأخيرة  حتى في المعا دات بيع الد ل يقتصر التعر ف على 

 2.حكم المعا دات المكتوب ، أياً كان شكلها  تسميتها،  لا يتكلم عع حكم الاتفاقي  الشفو  

ات التي تعقد قيتفاالإ 0929/آذار/ 20لمعقودة بتار خ تفاقي  فيينا لقانون المعا دات اإكما نظمذ 

   أ  فيما بيع المنظمات الد لي .بيع الد ل  المنظمات الد لي

تفاقي  فيينا للمعا دات، يتسنى لنا تحديد العناصر الأساسي  التي تتكون إ إنطلاقاً مع تعر ف 

 :3منها المعا دة الد لي  كالتالي

 .أن تبرم بيع أشخاص القانون الد لي -1

 .أن تصاغ في  ثيق  مكتوب  -2

 .أن يخ ع  سا الإتفاق لقواعد القانون الد لي -3

 أن تهدف إلى إحداث آثار قانوني   فقاً لأحكام القانون الد لي. -4

ناحي  اعتبارات عدة، فمع  إلىها يم تقسالد لي   المعا دات تصنيف إلىالقانوني قد ذ ب الفقه   

،  حول المعا دات الثنائي  رافالأطعدد الأطراف قد تكون معا دات ثنائي  أ   ماعي  أ  متعددة 

التي تشترك فيها العديد مع فهي المعا دات الجماعي  أما  فهي تلك التي تكون بيع طرفيع.

الحديث  عصربال الأطراف فقد تكون متعددة مع حيث الأقاليم  قد تأخس صف  العالمي ،  مر راً 

 4.رعايتهاأ  تحذ على المعا دات فقد باتذ معظمها تنظم مع خلال المنظمات الد لي  

معا دات عقدي  خاص ،   أسم معا دات شارع  عام  إتكون تحذ  فقد مع حيث الطبيع أما 

الشارع  العام  فهي التي يكون الهدف مع إبرامها سع قواعد   فيما يتعلق بالمقصود بالمعا دات

على تلك ،  مع الأمثل  أشخاص القانون الد لي ديدة لتنظيم العلاقات بيع  قانوني  د لي 
                                      

-205ص ،(2110-2111سور ا،  -دمشق، 2)منشورات  امع  دمشق، ط مدخل إلى القانون الد لي العاممحمد عز ز شكري،  2
209. 

 . 022ص ،(2112مصر،  -)دار النه   العربي ، القا رة مقدم  لدراس  القانون الد لي العامصلاح الديع عامر،  3
 .21-92(، ص2112لبنان،  -ورات الحلبي الحقوقي ، بير ت)منش القانون الد لي العام محمد المجس ب،  4



 

3 

لعام  ميثاق الأمم المتحدة  ، 0255 اي لعام تفاقي  لآإ   0201نا لعام يتفاقي  فيإالمعا دات، 

0521.5  

 

لقانون الد لي حول أمر أما المعا دات العقدي  الخاص ، فهي تعتبر عقود تبرم بيع أشخاص ا

 ون الد ليأشخاص القان تكون بيع د لتيع أ  عدد محد د مع الد ل، أ   تعلق بهممعيع ي

إلا الأطراف الموقعيع عليها كونها تأخس صف  العقد،   جب أن  ي الإتفاقزم تلك لالآخر ع،  لا ت

في م مونها   و ر ا مع قواعد القانون الد لي،  مع  الإتفاقياتتتناسب أحكام  سا النوع مع 

،  كسلك الحد د،  معا دات تبادل المجرميع ترسيمالأمثل  على تلك المعا دات: معا دات 

 6معا دات التحالف.

 

معا دات مطول   معا دات مبسط ،  تأخس إلى حيث الشكل كما تصنف المعا دات مع 

المفا ضات، التوقيع،   ي: المعا دات المطول  شكلًا معيناً في إبرامها، فتمر بثلاث مراحل 

 حتاج ،  التي تسم معا دات تنفيسيإالمعا دات المبسط   التي يطلق عليها أي ا  أما .التصديق  

ي ، حيث الإتفاقلإبرامها مرحلتيع  ما المفا ضات  التوقيع،  لا يكون التصديق ركناً مع نفاذ  سا 

ي  أن تنفس مع خلال توقيع  ز ر الخار ي  أ   زرا  آخر ع بالإضاف  إلى الإتفاقأنه يمكع لهسا 

أ   الإتفاقياتلنوع مع الممثليع الدبلوماسييع  الموظفيع الكبار في الد ل ،   عتبر  سا ا

  7نتشاراً  تدا لًا في الوقذ الرا ع.االمعا دات  و الأكثر 

 
                                      

مصر، بد ن  -)دار الفجر للنشر  التوز ع، القا رة محاضرات في القانون الد لي العام المدخل  المعا دات الد لي احمد الاسكندري،  5
 .052سن  نشر(، ص

 .22محمد المجس ب، مر ع سابق، ص 6
قي  بالمعنى الموضح أعلاا  بيع الاتفاق التنفيسي  السي يطلق عليه في بعض الأحيان مصطلح   نا نشير إلى التفرق  بيع الاتفا .7

 .52محمد المجس ب، مر ع سابق، ص برتوكول،   و الاتفاق السي يأتي تنفيسا لمعا دة.
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 حول علاق  القانون الد لي بالقانون الوطني فقد ثار  دلًا فقهياً بيع أصحاب نظر   ثنائي  

يع نفصال الكلي بينهما،  بن الداخلي عع القانون الد لي  الإستقلالي  القانو إالقانون القائم  على 

أنه لا يو د أي فارق بيع القانون الد لي  القانون  اصحاب نظر    حدة القانون السيع رأ  أ

  8الداخلي.

 

تنفيس المعا دات داخل  التي تعنى ب ،الد لي  المعا دات تفاقيات التنظيم الدستوري للإأما عع 

لك الد ل بحيث ي ت مواطن ،لتزامات على الد ل الأطراف فيهاإ   اً باعتبار ا ترتب حقوق الد ل 

 منازعاتهم أمام القاضي الوطني. أثنا حتجاج بها يمكع للمواطنيع الإ

 

أصبحذ فقد الد لي   ي المصدر الأ م لقواعد القانون الد لي  الإتفاقيات باعتبار المعا دات    

الدساتير  قواعد القانون الوطني تهتم بشكل مباشر بتلك النصوص الد لي ،  بدأت تقوم بتطبيق 

التي تبنذ نظر   حيث أن العديد مع الدساتير  شارة لها في نصوصها.تلك القواعد مع خلال الإ

بما  رد في قواعد القانون  لتزام الد لإتنص  بشكل  لي   اضح على ضر رة  حدة القانون 

ور ستقبال( للمعا دات الد لي  كالدستج، الإدخال، الإا تبنذ أسلوب التنفيس التلقائي )الإدم الد لي

. في حيع أن العديد مع الد ل تبنذ نظر   0510 الدستور المصري لعام  0512الفرنسي لعام 

  .0592أسلوب التنفيس غير التلقائي كالدستور الكو تي لعام بالقانون ثنائي  

، 0592لعام  لى الوثائق الدستور   في فلسطيع نجد أن الميثاق الوطني الفلسطيني بالر وع إ

عب الفلسطيني  أنها نظم  التحر ر الفلسطيني   ي الممثل الشرعي  الوحيد للشالسي اعتبر أن م

                                      
 تيع في موقع لاحق مع  سا تعالج الدراس   اتيع النظر تيع مع حيث النتائج المترتب  عليهما  الانتقادات التي   هذ لكلا النظر  8

 الدراس .
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 لعامساسي لمنظم  التحر ر الفلسطيني   النظام الأ 9لى حقه في تقر ر المصير،تسعى للوصول إ

تباشر منظم  التحر ر الفلسطيني  مسؤ لياتها "السي نص في المادة الثاني  منه على أنه ، 0592

يثاق الوطني  أحكام  سا النظام الأساسي،  ما يصدر استناداً إليها مع لوائح  فق مبادئ الم

  10". أحكام  قرارات

على العديد مع الاتفاقيات منها ما  11 استناداً الى ذلك فقد  قعذ منظم  التحر ر الفلسطيني 

لأعوام  حكومات لبنان  ه بيع م.ت.فيتعلق بتنظيم الكفاح المسلح  إدارته كالاتفاقيات الموقع

 0515(  الاتفاقيات الموقعه بيع م.ت.ف  ألمانيا الشرقي  في سن  0512  0511  0595)

المتعلق  بتادل المعلومات الاستخباراتي  بخصوص الولايات المتحدة إسرائيل،  منها ما يتعلق 

ي  بالوثائق المؤسس  للمنظامذ الد لي   المعا دات الجماعي  الشارع  كان مام م.ت.ف الى اتفاق

كما قامذ م.ت.ف بتوقيع معا دات ثنائي  مع ، 0522الر اض العربي  للتعا ن الق ائي لعام 

وفاكيا  عدد مع الد ل الافر قي   ذلك لوس قتعه مع الاتحاد السوفييتي  تشيكد ل مستقل  منها ما 

فاق بات لي   التي عرفذسرائيالتي  قعتها م.ت.ف مع الحكوم  الإ،  الاتفاقي  0520في العام 

، بالإضاف  الى الاتفاقيات المتعلق  بالقانون الد لي الإنساني، كالاتفاقي  التي 0552ا سلو لعام 

                                      
منظم  التحر ر الفلسطيني  الممثل  لقوى الثورة على أن " منه 29نص في المادة السي  ،0592الميثاق الوطني الفلسطيني لعام  9

حق تقر ر  الفلسطيني  مسؤ ل  عع حرك  الشعب العربي الفلسطيني في ن اله مع أ ل استرداد  طنه  تحر را  العودة إليه  ممارس 
 ".مصيرا، في  ميع المياديع العسكر    السياسي   المالي   سائر ما تتطلبه ق ي  فلسطيع على الصعيديع العربي  الد لي

  كال  الأنبا   المعلومات الفلسطيني  ) فا(: 
  nfo.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4921http://i .2102-00-01تار خ الز ارة:  

 ، المنشور على  كال  الأنبا   المعلومات الفلسطيني  ) فا(: 0592النظام الأساسي لمنظم  التحر ر الفلسطيني  لعام  10
   aspx?id=3737http://info.wafa.ps/ar_page. .2102-00-00تار خ الز ارة:  

   شار إليها بالاختصار )م.ت.ف(. 11

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4921
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3737
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في معارك لبنان للأعوام اطلاق النار  ف قعتها مع الحكوم  الإسرائيلي   التي تتعلق بوق

 12ور  .،  الاتفاقيات التي أبرمتها م.ت.ف مع الحكومات الأردني   اللبناني   الس0520-0522

قد منحذ للسلط   2112 المعدل لعام الفلسطيني يقانون الأساسلل فقاً  إلا أن  سا الصلاحي 

على أنه نص في مادته العاشرة مع باب الحقوق  الحر ات العام  حيث  13الوطني  الفلسطيني ؛

قليمي  ن مام إلى الإعلانات  المواثيق الإني  الفلسطيني  د ن إبطا  على الإتعمل السلط  الوط"

اذ المعا دات في القانون الداخلي، د ن أن يحدد آلي  لنف 14."تحمي حقوق الإنسان الد لي  التي 

كما يت ح أن  سا النص لا يمنح السلط  الوطني  الفلسطيني  أ  د ل  فلسطيع الان مام  

 إلا بعد حصول فلسطيع على مركز قانوني في الأمم المتحدة. ؛للمعا دات الد لي 

 

إلى الحديث عع الد ل  الفلسطيني ؛  0522ذ  ثيق  إعلان الاستقلال الفلسطيني لعام  قد أسس

 بقرا ة الواقع الفلسطيني بعد حصول فلسطيع على صف  د ل  مراقب غير ع و في الأمم 

د ل  بالتصو ذ لصالح  سا القرار،  022، حيث قامذ 2102تشر ع الثاني  25بتار خ  المتحدة

ات  المعا د الإتفاقياتن مام فلسطيع للعديد مع إحيث  أثير كبير مع قد كان لهسا الأمر ت

العام تفاقي   معا دة د لي  منس إ 21ن مام لأكثر مع قامذ فلسطيع بالإ حيثالد لي ، 

                                      
 و لغد للدراسات الد لي ،بيرز ذ: معهد إبرا يم اب امع  ) ، دبلوماسي  التحرر الوطني التجرب  الفلسطيني للمز د أنظر: رشاد توام 12

 .025-022( ص2102بيرز ذ، 
 قد نص  نص فيه على تشكيل السلط  الوطني  الفلسطيني . 0552 أصدر المجلس المركزي لمنظم  التحر ر الفلسطيني  قراراً بسن  13

يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجن  التنفيسي  لمنظم  التحر ر الفلسطيني ، رئيساً لمجلس السلط  الوطني  القرار على أن "
 "  كال  الأنبا   المعلومات الفلسطيني : .الفلسطيني 

  http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4935 .2102-00-00تار خ الز ارة:  
الأردن،  -)دار الثقاف   النشر  التوز ع، عمانتفسير المعا دات الد لي  دراس  في قانون المعا دات الد لي  عادل أحمد الطائي،  14

 .29(، ص2102

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4935
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تخاذ ا مع قبل د ل  إ  سا الخطوة تعتبر مع أ م الأمور التي كان لا بد مع  2102،15

القوانيع موائم   ع الد لي كان لا بد لها مع العمل علىفلسطيع،  بعد  سا التطور في  اقع فلسطي

  المعا دات الد لي . الإتفاقياتع ما  رد مع قواعد قانوني  في الوطني  م

 

 قد أشارت معظم القوانيع الوطني  إلى ضر رة العمل على التلا م بيع قواعد القانون الد لي 

تشر ع الأ ل  05بتار خ ي  بقرار ا الصادر  يئات التحكيم الد ل القوانيع الوطني ،  قد  ا  في 

ن احد مبادئ القانون الد لي المعترف به بشكل عام إفي ق ي   ورج بنسون بقولها: " 0522

معا دة مبرم  بيع الد ل  أحكامتعلو على  أنحكام الشرائع الداخلي  لا يمكع لأ بأنهيقول 

 16".المتعاقدة

( لعام 1ا في فلسطيع في الطلب التفسيري رقم ) قد صدر قرار عع المحكم  الدستور   العلي

( مع القانون الأساسي الفلسطيني 01، تنا لذ فيه المحكم  تفسير نص المادة رقم ) 2102

 التي تحا ل الدراس  تحليله  الوقوف على أحكامه، باعتبار  ز  مع  2112المعدل لعام 

 المنظوم  الدستور   في فلسطيع.

 

                                      
: د. صائب عر قات، في تقر را المقدم إلى المجلس الوطني الفلسطيني، بعنوان المهم : إسقاط  سا الاتفاقياتمعظم أشار إلى  15

ر الباحث إلى ي.   ش92-59، ص 2102ايار  2نيسان إلى  21مشر ع ترامب تصفي  الق ي  الفلسطيني ، المنعقد في رام الله مع 
 تفاقيات في الملحق في نهاي  الدراس . سا الإ

(، 0921لبنان،  -، بير ت0)منشورات دار الاتحاد الجديدة، ج القانون بيع الأممب الأستاذ عباس العمر،  ير ارد، فان غلان، تعر  16
 .022ص
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 قةالدراسات الساب: نياا ثا

نفرادي  القانون الد لي بيع التو هات الإ الد لي   قواعد الإتفاقياتتنفيس ، احمد شكارة -

 .2111الإمارات، -بو ظبيأ ،للدراسات  البحوث الاستراتيجي  الإماراتمركز ،  التعددي 

دار ،   في قانون المعا دات الد لي دراس ،تفسير المعا دات الد لي ، عادل أحمد الطائي -

 .2102 الاردن، -عمان ،النشر  التوز عالثقاف    

، دار الفكر  القانون ، دراس  مقارن  ،الرقاب  على دستور   المعا دات الد لي ، نجيب بوز د -

 .2102الاردن،  -عمان

 الاردن -عمان ،دار ز ران للنشر  التوز ع، بطلان المعا دات الد لي ، يزن بسام نو ران -

2100. 

 المعا دات الد لي  بيع القانون الد لي  الإتفاقيات، جيإيناس محمد البه، يوسف المصري  -

 . 2102 مصر، -القا رة ،المركز القومي للإصدارات القانوني ،  الشر ع  الإسلامي 

 

الد لي  فمنها ما تنا لها مع حيث مفهومها  الإتفاقياتالدراسات السابق  المعا دات    تنا لذ

الق ائي  الد لي   الإتفاقياتتنفيس ا،  منها ما تنا ل  مكانتها في المنظوم  القانوني ، نفاذ ا   

  الرقاب  على دستور   المعا دات.

 

 ي المنظوم  القانوني  الفلسطيني  الد لي  ف  المعا دات الإتفاقياتلم يتنا ل مكان   أن أيا منهاإلا  

ا ل الدراس   و ما تح  في ضو  القانون الاساسي الفلسطيني  قرار المحكم  الدستور   العليا، 

معالجته  تسليط ال و  عليه، بالاستعان  بما تنا لته الدراسات السابق  مع معالج  للمواضيع التي 

 تتنا لها الدراس .
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 : أهداف الدراسةثالثاا 

 :تهدف  سا الدراس  إلى

الد لي  مع حيث مفهومها  كيفي  إبرام  تصديق  الإتفاقياتمعالج  ما ي  المعا دات    .0

 الد لي .  تفاقياتالإالمعا دات   

 المعا دات الد لي ؛ مع  الإتفاقياتمع في فلسطيع التعرف على موقف التشر عات الداخلي   .2

الد لي  في الهرم تفاقيات  المعا دات ي  التي منحتها  سا التشر عات للإحيث المكان  القانون

 التشر عي للد ل،  موقف قرار المحكم  الدستور   العليا مع ذلك.

 العلاق  بيع ، الد لي  على التشر عات الداخلي  الإتفاقياتسأل  سمو المعا دات   دراس  م  .2

انيع قو  في فلسطيع،  مقارنتها مع الد لي  مع التشر عات الداخلي  الإتفاقياتالمعا دات   

 المحكم  الدستور     كسلك قرارات المحاكم الد لي   الوطني   دساتير الد ل محل المقارن .

  كيف عالجذ  سا الموضوع.  طيني العليا الفلس

 

 همية الدراسة : أرابعاا 

 ما ينبثق عنه مع العام القانون الد لي أن تأتي أ مي  الدراس  مع الناحي  النظر   في كون 

بما فيهم المنظمات  أشخاص القانون الد ليم العلاقات بيع ينظي ، قائم على تاتفاقيات د ل

قواعد القانوني  الد لي    دت لت ع إطار قانوني للعلاقات الد لي   الد ل،  لا شك أن تلك ال

، أشخاص القانون الد ليالد لي   التي بدأت تبرم بيع  الإتفاقياتما يعرف ب فظهر ،الد لي 

لما  رد في القانون الد لي مع شر ط تنظم إبرامها  نفاذ ا  انق ائها إلى  الإتفاقيات تحتكم تلك 

 بها. غير ذلك مع الأمور المتعلق 
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لا  ؛أشخاص القانون الد ليالد لي   التي تبرم بشكل رضائي بيع  الإتفاقياتمع أن تلك   انطلاقاً 

 الإتفاقياتى الشركا  في لتزامات التي تترتب عللإشارة إلى مجموع  مع الحقوق  الإبد لها مع ا

 الد لي .

 

بصفتها أحد  في فلسطيع تالإتفاقيا مع  نا تأتي فكرة الدراس   التي تتمحور حول  لوج تلك  

 بالتالي نكون أمام نصوص قانوني   ديدة سيبدأ العمل بها داخل حد د  أشخاص القانون الد لي

 لا بد لها مع التلا م  التناغم مع القوانيع  ،الد لي  الإتفاقياتالد ل   ا ت مع خلال تلك 

على ما ي  سمو القانون الوطني  الأخرى،  تأتي الأ مي  النظر   للدراس  مع خلال التعرف 

 الإتفاقيات ما ي  نفاذ  تنفيس تلك  ،الفلسطيني الد لي  على القانون الوطني الإتفاقياتالد لي   

 داخل إطار الد ل  بحيث لا تتعارض مع القانون الوطني.

تتمحور الأ مي  العملي  للدراس  مع خلال دراس   اقع الحال في المجتمع الد لي بالنظر إلى كما 

تتطلب  المهني لتزامات  حقوق لأطرفها. حيث أن إ ما  رد عنها مع  ،الد لي  الإتفاقياتوع  مجم

التلا م مع قواعد القانون الد لي  ما يرد مع نصوص في  علىضر رة قدرة القوانيع الوطني  

 الد لي . الإتفاقيات

نجد أنه أمر مع  بالإطلاع على الواقع العملي لسمو القانون الد لي على القانون الوطني  

الصعوب  بمكان نقله مع الناحي  النظر   إلى الناحي  العملي ؛  مع  نا تأتي أ مي  الدراس  مع 

الآليات العملي  الملائم  التي تكون قادرة على تناغم على  سا المنطلق مع خلال التعرف 

لال الدراس  خمع القانون الوطني،  سنتعرف مع   الد لي الإتفاقياتنصوص القانون الد لي   

 على أ م تلك الآليات، في ضو  القانون الاساسي الفلسطيني،  قرار المحكم  الدستور   العليا.
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ن مذ لها إالد لي  التي  الإتفاقياتفلا بد لنا مع التعرف على مدى ملائم  القوانيع الوطني  مع 

قانون الوطني مع  التوصل إلى الآليات المناسب  للعمل على موائم  نصوص الد ل  فلسطيع، 

 المعا دات الد لي ،  بالتالي الخر ج مع الثغرة التي  قع فيها الحال  الإتفاقياتنصوص 

بالإضاف  إلى  الد لي . الإتفاقياتفي العديد مع  الفلسطيني في الوقذ السي  عله بات ع واً 

 السي  ا  في ، 2102لعام  1في فلسطيع رقم العليا صد ر القرار التفسيري للمحكم  الدستور   

  إطار تطو ر النظام الدستوري الفلسطيني.

 

 إشكالية الدراسة: خامساا 

سطيع مع   ود نص تشر عي صر ح  مباشر ينظم علاق  القانون لتخلو المنظوم  القانوني  في ف

 الإتفاقياتتطبيق  إمكاني مثال على ذلك ما يحصل في فلسطيع حول  الد لي بالقانون الداخلي

تحفظات  أي إبدا الغالبي  الساحق  منها د ن  إلىفلسطيع ان مذ التي  الإنسانق الد لي  لحقو 

  .وانيع الداخلي قتتعارض بوضوح مع ال الإتفاقياتالكثير مع  سا  أن إلىشارة مع الإ

 

الد لي  التي ان مذ اليها  لإتفاقياتلدراس  على التعرف على المكان  القانوني  لترتكز إشكالي  ا

ذ المنظوم  إلى أي مدى استطاعسؤال الدراس  الرئيسي:  قتها بالقوانيع الوطني فلسطيع  علا

 الد لي ؟ الإتفاقياتضوع المعا دات   معالج  مو  في فلسطيع الق ا  الدستوري القانوني  

 الآتي : الفرعي   ذلك مع خلال الإ اب  على التسا لات

 ما  ي المراحل التي يتم خلالها ابرام المعا دات؟  .0

في ضو  الوثائق الدستور    في فلسطيع يتم نفاذ المعا دات الد لي  في القانون الداخلي كيف .2

 ؟ قرار المحكم  الدستور   العليا
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في  كيف يتم تنفيس المعا دات في القانون الداخلي على المستوى التشر عي  الإداري  الق ائي .2

 ؟فلسطيع

 

 

 الدراسةالمناهج المتبعة ب 

تفاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام إأحكام   تحليلوصف ل ذلك قانوني التتبع الدراس  المنهج 

كالقانون الاساسي الفلسطيني  الدستور  ساتير الوطني ،  كسلك أحكام الد0529 عام  0595

 الإتفاقياتالد لي   الوطني  المتعلق  بمكان  ،  قرارات المحاكم المصري  الدستور الجزائري 

 لمنظوم  القانوني  للد ل .  المعا دات الد لي  في ا

 

 القانون الأساسي الفلسطينيمقارن  ما  رد في المقارن، السي يقوم على كما تتبع الدراس  المنهج  

 المواثيق الد لي   الإتفاقياتالدساتير محل المقارن ،  ما  رد في     2111  2112عام المعدل 

 قراراتوم  القانوني  الداخلي ،  مقارن  فيما يتعلق بنفاذ  تنفيس المعا دات  موقعها مع المنظ

فيما  2102( لعام 1اكم الد لي   قرار المحكم  الدستور   العليا في الطلب التفسيري رقم )المح

 يتعلق بموضوع الدراس .

 

 خطة الدراسة 

  ما: الد لي  في ظل القانون الأساسي الفلسطيني على فصليع الإتفاقياتموضوع تعالج الدراس  

  . المعا دات الد لي  الإتفاقياتإبرام  : لالفصل الأ

 .تطبيق المعا دات الد لي  في القانون الداخلي :الفصل الثاني
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 الفصل الأول

 الدوليةوالمعاهدات  الإتفاقيات إبرام

 

مع أشخاص القانون الد لي،   سا بال ر رة يعني  أكثرالد لي  بيع شخصيع أ   الإتفاقيات كون ت

د ل  المنظمات الد لي ، أ  بيع الد ل فيما بينها، أ  المنظمات فيما بينها، أنها قد تكون بيع ال

 معا دة  0595لعام لقانون المعا دات فيينا  اتفاقي  حول ما  رد في  سا الشأن في كل مع 

، 0529 كسلك معا دة فيينا لعام  حول المعا دات،المتعلق  بخلاف  الد ل  0512فيينا لعام 

لي  إلى أشخاص القانون الد لي مع مراعاة الخصوصي  للمنظمات الد   الإشارةحيث أنه تم 

السي لا بد له مع  الإتفاق،  نشير إلى أن المعا دة  ي ذلك  اعتبار ا شخص د لي اعتباري 

 لتزامات متبادل  على كل الأطراف تخ ع  ميعها للقانون الد لي العام.إإنشا  حقوق   

 

أنه  رد في القانون الد لي ما يعرف حيث ات الد لي  عا دأ  الم الإتفاقيات  لا بد مع كتاب 

 ،صف  المعا دة بالمعني الحقيقي تأخسأنها لا  إلا التي تكون شفو   بالعادة ، قيات الشرفا اباتف

الشفو    الإتفاقياتالنوع مع   على الرغم مع ذلك فإن القانون الد لي لم يغفل عع تنظيم  سا

له قيم  قانوني   الإتفاقياتأن  سا النوع مع  إلى أشارت 0595نا لعام ياتفاقي  فيحيث أن 

 17. فقاً لنص المادة الثالث  مع الاتفاقي  قانوني  رآثا  ترتب عليه 

 

                                      
  ي ما يتفق عليه ساس  الد ل بشكل  دي  شخصي د ن أي ارتباط قانوني بينهم لخلو ا مع صف  الإلزام،  لا تتجه إرادة الد ل  17 

لك الاتفاقيات إلا أن مصدر الالتزام يأتي مع الصف  الأدبي   الشرفي  لأطراف تلك الاتفاقي . محمد الأطراف إلى الالتزام بم مون ت
 .21(، ص0922لبنان،  -، بير ت0)الدار الجامعي ، ج أصول القانون الد لي العامسامي عبد الحميد، 
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أن القواعد الخاص   و تفاقيات الشفو   تفاقي  على الإعدم تطبيق أحكام الإ  راالسبب     
تكون محل تقنيع  بحيث يمكع أن ،كفاي مؤكدة بما فيه التفاقيات الشفو   ليسذ ثابت  أ  بالإ

 18.إثبات  سا الاتفاقياتحيث أنه مع الصعب  ،كالمعا دات المكتوب 
 

بهدف د لي في قالب شكلي مكتوب، تفاق إإفراغ أي  فإنه يتمالممارس  الد لي    على صعيد

 معتمكيع الأطراف المتعاقدة    تفاق الشفوي،الإ الإختلاف حول م مون  سببهنزاع أي  تجنب

بالإضاف  إلى ضر رة إرسال  على الإتفاق المكتوب.تفاقي  فيينا إالاستفادة مع تطبيق أحكام 

للأمان  العام  للأمم المتحدة لتسجيلها  حفظها  ،عا دة بعد دخولها حيز النفاذالصيغ  المكتوب  للم

 19. مع ثم نشر ا

 

 (غر نلند الشرقي )في ق ي  در الصامحكم  العدل الد لي  الدائم  في حكمها    سا ما أكدت عليه

 مع أن 0920ا أعلنته النر  ج عام رك إلى المحكم  للق ا  بعدم قانوني  ماتقدمذ الدنم حيث

السي  0909على تصر ح  ز ر خار ي  النر  ج عام  مستندةغر نلند تخ ع لسيادة النر  ج. 

ب عقبات مع  ان لقبسيادتها على كل غر نلند لع يرك المتعلق  اخطط حكوم  الدنم قرر أن

التعهد الشفهي السي ت منه تصر ح  ز ر الخار ي   بإسم  أن و المحكم   كان قرار النر  ج. 

؛ إتصالات دبلوماسي  مع د ل  أخرى  تدخل في إختصاصه أثنا بمسأل   ، فيما يتعلقحكومته

عليها التزامات  أي أنه ملزماً لد ل  النر  ج   رتب ا ل  التي  و  ز ر خار يتهيعتبر ملزماً للد

 20. آثار قانوني 

                                      
 .002ص (، 2112الأردن  -، عمان2)دار  ائل للنشر، ط القانون الد لي العاممحمد علوان، محمد علوان،  18
 .0999مع اتفاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام  (21 فقاً للمادة ) 19
(، 2102فلسطيع،  -)دار الفكر للطباع   النشر، القدس المدخل لدراس  القانون الد لي العام  نجاح دقماق،أنظر: أحمد الرفاعي،  20
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أ  أكثر بشرط أن تكون مترابط ،  في حال عدم  -الأصل – تكون المعا دة في  ثيق   احدة 

ما يلحق بالإضاف  إلى أن  كلا منها تعد منفصل  عع الأخرى.تحقق الترابط بيع  سا الوثائق فإنّ 

النماذج  القوائم التابع  ف  إلى بالإضا الملاحق   البر توكول ز اً منها كتبر يععا دة بالم

 أ  تبادل المسكرات بيع الأطراف  مكع أن تنعقد المعا دة عع طر ق تبادل الخطابات  للمعا دة.

، 0922لعام  (يدكامب ديف)اتفاقي  ة في  ثيق   احدة أ  أكثر مثل  تكون المعا د المتعاقدة،

 21 .0992لعام  ( ادي عرب )اتفاق   

 

تفاقيات إ التي قد يطلق عليها   المعا دات الد ليب تعلقالتي تف التسميات  على الرغم مع اختلا 

ها تصبح بتأنها  بجميع المصطلحات التي تطلق عليها  بمجرد كتا إلايق أ  صكوك ثأ  موا

  22القانوني . ثار اآتفاقيات د لي  تلزم الموقعيع عليها  ترتب إ

 

مع دراس  اتفاقي  ا سلو   المعا دات الد لي  فاقياتالإت إبرام بدراس يقوم الباحث  لفصلا في  سا 

،   عالج المعا دة نص اعتمادالمفا ضات    الأ ل حثبيعالج الم ،يعحثمبذلك على   ؛ نموذ اً 

 بمعا دة. لتزامالإ على الموافق  عع التعبير الثاني حثبالم

 

 

 

 

                                      
 .002أحمد الرفاعي،  نجاح دقماق، مر ع سابق، ص 21
 .22، ص(2119الأردن،  -)الأقلام الهادف  للنشر  التوز ع، عمان الو يز في مبادئ القانون الد لي العامغازي حسع صبار ني،  22
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 الأول بحثالم

 المعاهدة نص اعتمادالمفاوضات و 
 

لتزام عبر الد ل عع رضائها النهائي بالإحينما ت ؛بالمعنى ال يق للإبرامي  تبرم المعا دات الد ل

 المعا دة المراحل التي تمر بها  الإ را اتفهو  الواسع نااالمعا دة بمع إبرام، أما المعا دةبأحكام 

فيينا  تفاقي إعع رضائها بها،   و المعنى السي تبنته  أشخاص القانون الد ليتعبير  إلى  صولاً 

يشمل المفا ضات  الاعتماد  التعبير  المعا دة إبرام، بالتالي فإن 0595لعام  المعا داتقانون ل

  بالمعا دة.عع الرضا 

 

 أسلوبالد لي ، لسلك يتم اعتماد  المعا داتمع أ م المبادئ التي تحكم  مبدأ الرضائي حيث أن 

د ن أن يؤثر شكل المعا دة على  دخولها حيز النفاذ،  إبرامها كيفي   المعا دة بشأنالمفا ضات 

ارك  في عملي  شالمعا دات  فقاً للجهات الم انعقاد أشكاللها، حيث تختلف  الإلزامي القوة 

لتزام ن الد ل تحرص على عدم الإلأ المعا دة تستو ب  قتاً طو لاً  إبرامأن عملي  كما التفا ض، 

أ  بيع  تبايع المصالح بيع الد لفي ظل  بها إلا بعد الدراس  الدقيق   المتأني  لنصوصها،

كما أن الطبيع  المعنو   العام  للد ل تستدع أن  ،المنظمات الد لي  أ  بيع الد ل  المنظمات

 23يكون  نالك أشخاص مفوضيع عنها، لإتمام عملي  إبرام المعا دات الد لي .

 

صياغ  فيعالج  المطلب الثانيفي  أما ،المفا ضاتبمعالج  المطلب الأ ل  فيالباحث وم يق 

 ،  ذلك على النحو الآتي:نص المعا دة

                                      
 .022، صمر ع سابق علوان.محمد  23
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 المطلب الأول

 المفاوضات

 

يعتبر التفا ض على المعا دات مع أ م  أصعب المراحل التي تمر بها إبرام المعا دة سوا  

فا ضيع عنها  ماعي ، لهسا السبب فإن الد ل تحرص على اختيار المت أمكانذ معا دة ثنائي  

 بعناي   دق .

 

ب في إبرام المعا دة حول مسأل  غر   هات النظر بيع الأطراف التي ت المفا ضات تبادل تعني

شكل ثابذ فقد تكون بصورة مباشرة بيع الأطراف  اليس لهف فا ضاتمعين ، أما عع شكل الم

ورة سر    قد تكون صبباشرة بواسط  أطراف أخرى،  قد تكون المتفا ضيع أ  بصورة غير م

اسط  محادثات أ  كتابي  بواسط  مسكرات بيع و نها قد تكون شفو   ببصورة علني ، كما أ

  24الأطراف المتفا ضيع.

 

يعالج  سا المطلب المفا ضات كأ ل مرحل  مع المراحل التي تمر بها المعا دة  ذلك مع حيث 

 بالتفا ض عع الد ل ،  ذلك على النحو الآتي: فا ضات  شكلها،  الأشخاص المخوليعمفهوم الم

مفاد ا بأنهم يود ن إبرام  ،مجموع  الد ل أ تصالات بيع الد لتيع إ عملالمفا ضات على تقوم 

 أ ن  موضوع خاص بهم،  تلك المواضيع قد تكون سياسي  أعا دة معين  فيما بينهم تتعلق بشم

لد لي  فيما ا المنظماتلك مع الأمور المتعلق  بعلاق  الد ل أ  ذما إلى    ،قانوني  أ قتصادي  إ

تبادل   تكون بمثاب  التي لا تتخس شكلًا معيناً  ،تصالات مرحل  التفا ضنها،   تبع تلك الإبي

                                      
 .022صمر ع سابق، دقماق،  أحمد الرفاعي،  نجاح 24
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مع أشخاص القانون الد لي فيما بيع الد ل أ  المنظمات  أكثرشخصيع أ  لو هات النظر بيع 

 25.أ  فيما بيع المنظمات  الد ل

 

مشر عات نصوص د لي  أ  المنظمات الالد ل عع الأطراف المتفا ض  حيث يتبادل ممثلو 

حد الممثليع بمشر ع كامل للمعا دة  تتقدم ،  قد يتقدم أالأمر علا ك   أ تعديلات  أ كمقترحات 

في إعداد المعا دة إلى  المشارك  فود أخرى بمشر عات م ادة،  تؤدي المناقشات بيع الوفود 

  26في المعا دة. بل خبرا  مع الد ل المشارك على نص المعا دة السي يصاغ مع ق   الإتفاق

 

د الشر ع في عنأ  المنظم  تقوم الد ل   ؛التفا ضب خوليعالم الأشخاصب  فيما يتعلق

شخاص برام معا دة، تقوم بتعييع الألإأ  منظمات د لي  المفا ضات مع د ل  أ  د ل أخرى 

خرى ل لدى الأطراف الأصو الأ عتمد حسبون المتفا ض م  المخوليع بالمفا ض ، بحيث يك

له بتبادل أ  المنظم  الد لي   لمفا ض  ثيق  تثبذ تفو ض د لتها ض . بحيث يحمل االمتف

  27.ي  التي تنوي الد ل إبرامهاالإتفاقأ  حول المعا دة  الأخرى،طراف   هات النظر مع الأ

 

 في القدم كان الأمير  و مع يقوم بأعمال السياس  الخار ي  للد ل  فهو مع كان يقوم 

 ي أن السلط   ةخر، أما اليوم فإن القاعدة المستقر عنه شخصاً آ فوض  يفا ضات، أبالم

                                      
مصر،  -)دار إيتراك للطباع   النشر  التوز ع، القا رة الد لي الجوانب القانوني  للمفا ضات في المعا دات نيكولا أشرف شالي،  25

 .59(، ص2102
 .022مر ع سابق، ص ،محمد علوان 26
 .59. أنظر أي اً: نيكولا أشرف شالي، المر ع السابق، ص029المر ع السابق، ص 27
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التنفيسي   ي الجه  المختص  بالتفا ض،  التي تمثل رئيس الد ل  في النظم الرئاسي ،  رئيس 

 28.الد ل   الحكوم  المتمثل  برئيس الحكوم    ز ر الخار ي  في النظم البرلماني 

 

الأطراف السامي   أطرافهاوى ر سا  الد ل فيطلق على دة على مست المعا نعقادإفقد يتم 

  أ، 0525بيع الحكومات كمعا دة حلف شمال الأطلسي لعام  المعا داتالمتعاقدة،  قد تتم 

 29على مستوى ر سا  الوزارات.

 

مع خلال محادثات بيع  أيبالطر ق الدبلوماسي  عادةً في المعا دات الثنائي   تجري المفا ضات 

ختصاصييع  فنييع في بعض إ بمشارك الأخرى  د ل   الممثل الدبلوماسي للد ل خار ي  ز ر 

يعتمد ا على المقترحات المقدم  مع الطرفيع  المقترحات البديل   ثالأحيان  متر ميع، بحي

 30 التعديلات عليها.

 

ن المفا ضات فيها تتم عع طر ق مؤتمر د لي تست يفه د ل  ة الأطراف فإدالمعا دات متعد أما

معا دات كمؤتمر فيينا لقانون ال ضمع منظم  د لي  أ ، 0550 عامكمؤتمر مدر د للسلام معين  

،  تكون المفا ضات عع تحذ إشراف منظم  الأمم المتحدة سي تم إبرامهال 0595الد لي  عام 

  31بطر ق  ثائق التفو ض.طر ق ممثلي الد ل المفوضيع 

 

                                      
 .021محمد علوان، مر ع سابق، ص 28
 المر ع السابق. 29
)دار الفجر للنشر  محاضرات في القانون الد لي العام المدخل  المعا دات الد لي ال ، احمد الاسكندري، ومحمد ناصر بوغز  30

 .001(، ص0992 مصر، - التوز ع، القا رة
 .022أحمد الرفاعي،  نجاح دقماق، مر ع سابق، ص 31
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الثنائي ، أما في حال   المفا ضاتتفا ض  في   تم تبادل  ثائق التفو ض بيع الوفود الم

عتماد  ثائق التفو ض الكامل لتقدم ر دبلوماسي فيعيع المؤتمر لجن  لإالتي تتم بمؤتم المفا ضات

تقر ر ا للمؤتمر،  قد تكتف اللجن  بمجرد برقي  أ  رسال  صادرة عع رئيس الوزرا  أ   ز ر 

  32متحدة.الخار ي  أ  الممثليع الدائميع في الأمم ال

 

ن شخص معيع ممثل للد ل  د ن أاعتبار  0999لعام لقانون المعا دات تفاقي  فيينا إ قد أ ازت 

أن  التي يت ح مع أحكامها  33،السابع  الكامل،  فقاً لنص المادة التفو ضالحا   إلى  ثيق  

ا د ن الحا   بعض كبار ر ال الد ل   الدبلوماسييع ممثليع لد لهم بحكم الوظيف  التي يمارسونه

  ثائق التفو ض الكامل   م : إلى

ر سا  الد ل،  ر سا  الحكومات،   زرا  الخار ي ، مع أ ل القيام بجميع الأعمال المتعلق   .0

 .بعقد المعا دة

 ا دة بيع الد ل  المعتمدة  الد ل ل اعتماد نص المعأر سا  البعثات الدبلوماسي  مع  .2

 .المعتمديع لديها

 تهائا ين مع قبل الد ل لدى مؤتمر د لي أ  لدى منظم  د لي  أ  إحدى الممثلون المعتمد   .2

 . ذلك مع أ ل اعتماد نص المعا دة في ذلك المؤتمر أ  المنظم  أ  الهيئ 

                                      
 .021محمد علوان، مر ع سابق، ص  32
يعتبر الشخص ممثلًا للد ل  مع أ ل اعتماد  -0 تي نصذ على أنه:، المادة السابع  ال0999تفاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام إ 33

نص المعا دة أ  توثيقه، أ  مع أ ل التعبير عع رضا الالتزام بالمعا دة في إحدى الحالتيع التاليتيع: )أ( إذا أبرز  ثيق  التفو ض 
يتها انصرفذ إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلًا الكامل المناسب ؛ أ  )ب( إذا بدا مع تعامل الد ل المعني  أ  مع ظر ف أخرى أن ن

يعتبر الأشخاص التالون ممثليع لد لهم بحكم  ظائفهم،  د ن حا   إلى  -2للد ل  مع أ ل  سا الغرض  ممنوحا تفو ض كامل. 
ل المتعلق  بعقد إبراز  ثيق  التفو ض الكامل: )أ( ر سا  الد ل،  ر سا  الحكومات،   زرا  الخار ي ، مع أ ل القيام بجميع الأعما

المعا دة؛ )ب( ر سا  البعثات الدبلوماسي  مع ا ل اعتماد نص المعا دة بيع الد ل  المعتمدة  الد ل  المعتمديع لديها؛ )ج( 
الممثلون المعتمد ن مع قبل الد ل لدى مؤتمر د لي أ  لدى منظم  د لي  أ  إحدى  يئاتها  ذلك مع أ ل اعتماد نص المعا دة في 

 مر أ  المنظم  أ  الهيئ ."ذلك المؤت
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فعلى سبيل المثال فإنه في العراق نص المشرع العراقي على أن رئيس الجمهور     ز ر الخار ي  

أن عقد معا دة د لي ، كما أن المشرع قد منحهم معفون مع  ثائق التفو ض عع التفا ض بش

الصلاحي  في تعييع ممثلييع لهما لنفس الغرض، أما غير  ؤلا  الأشخاص فيجب أن يكونوا 

كما منح الدستور  34مز ديع بوثائق تفو ض تخولهم صلاح  التفا ض على المعا دة الد لي ،

تفاقيات الد لي  معا دات  الإلمجلس الوزرا  صلاحي  التفا ض على ا 2115العراقي لعام 

 35 التوقيع عليها،  له أن يخول اخر ن بسلك.

 

 الأشخاص ينص أ  يحددلم  2112القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام   بالنظر الى

 نشير الى ان رئيس منظم  التحر ر المفوضيع بالتفا ض على المعا دات في فلسطيع، 

الاتفاقيات  المعا دات الد لي  باعتبار ا الممثل الشرعي  الفلسطيني  كان  و المختص بالتوقيع

الصادر عع التفسيري  بالر وع إلى القرار فإنه .  الوحيد للشعب الفلسطيني  حرك  تحرر  طني

عندما حددت الأشخاص ، 2102لعام  5في الطلب التفسيري رقم حكم  الدستور   العليا مال

المفوضيع بالمفا ضات " إلى  سا الصلاحي  ى منحالمفوضيع بالتوقيع على المعا دة نصذ عل

أي مع قبل رئيس الد ل ." الأمر ات،  المكلفيع مع قبل السلط  التنفيسي ، الإتفاقالخاص  بعقد 

السي يستنتج منه بأن السلط  التنفيسي  المتمثل  برئيس الد ل   ي المختص  بتحديد الجه  المخول  

فلسطيع طرف من م الى اتفاقي  فينا الإشارة إلى أن مع ضر رة  .بالتفا ض على المعا دات

مع الاتفاقي  بخصوص الأشخاص المفوضيع بالتفا ض  عليها موائم   9191للمعا دات لعام 

 على المعا دات.

                                      
المعا دات الد لي   الرقاب  عليها في (. أنظر: صلاح البصيصي، 1، المادة )0515لعام  000قانون المعا دات في العراق رقم  34

 . 221ص (،2112، 01، عدد 2مجل  الغري للعلوم الاقتصادي   الإدار  ، العراق، مجلد )ظل الدستور العراقي الجديد 
 (.21، الفقرة السادس  مع المادة )2111عراق لعام دستور ال 35
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أ  منظم  د لي  أ  بيع  مجموع  د ل أ  لتيع د المفا ضات تقوم فيهاأن يت ح مما سبق 

تتم ،   يود ن إبرام معا دة معين  ما بينهم فيما يتعلق بأنهمصال فيتبالإ ذلك  ،منظم  د لي   د ل

فيجري التفا ض  لدبلوماسي أما المعا دات الجماعي المفا ضات في المعا دات الثنائي  بالطر ق ا

  شترط في المفوضيع أن يحملوا  ثائق التفو ض الكامل،  قد  .عليها عع طرق مؤتمر د لي

 .تفا ض أشخاص معينيع د ن الحا   إلى  ثائق التفو ض الكاملتفاقي  فيينا أن يقوم بالإأ ازت 

 المطلب الثاني

 صياغة نص المعاهدة

 

 إلىفتنتقل  ،السي تفا ضذ عليه الأمرن أاتفاق بش إلىقد توصلذ  الأطرافتكون الد ل  حينما

 اً التحر ر يعتبر شرط فإن بالتاليبشكل مكتوب ليتم التوقيع عليه،  الإتفاقمرحل  صياغ   سا 

ي  الإتفاق سا  إبرامكونه الوسيل  الوحيدة التي يمكع مع خلالها  ؛المعا دة الد لي  لإبرام ضر ر اً 

 .القانون الد لي أشخاصبيع 
 

يتنا ل  سا المطلب مرحل  صياغ  نص المعا دة مع حيث كيفي  إقرار  صياغ  نص المعا دة، 

دة مع حيث الأقسام التي تت منها  اللغ  التي تعتمد في نص المعا دة،  شكل تحر ر المعا 

 المعا دة،  ذلك على النحو الآتي:
 

تفاق نهائي حول إإذا ما كانذ المعا دات ثنائي  فيتم إقرار  صياغ  نصها عند التوصل إلى 

صيغتها مع قبل الأطراف، في حيع أنه في المعا دات متعددة الأطراف؛ فيتم صياغ   إقرار 

تفاقي  لإراف المشارك  في المعا دة،   فقاً وافق  أغلبي  الأطنص المعا دة عند الحصول على م
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فإن نسب  الأغلبي   ي ثلثي الأصوات الحاضرة  قذ  0595 لعامفيينا لقانون المعا دات 

قي  فيينا لقانون ( مع اتفا5التصو ذ ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. حيث نصذ المادة )

م إقرار نص المعا دة برضا  ميع الأطراف التي . يت0نه "أعلى  0595لعام المعا دات 

. يتم إقرار 2اشتركذ في صياغتها مع مراعاة ما نصذ عليه الفقرة الثاني  مع  سا المادة. 

المعا دة في مؤتمر د لي بأغلبي  ثلثي أصوات الد ل الحاضرة  قذ التصو ذ إلا إذا قررت تلك 

 36"( تطبيق قاعدة أخرى.2/2الد ل بالأغلبي  ذاتها )

 

ن مع يصيغ المعا دة  م متخصصيع في القانون الد لي  بمساعدة عع لغ  المعا دة فإ أما

 إذاخبرا  فنييع، حسب مجال  موضوع المعا دة.  تكون لغ  المعا دة بلغ  الأطراف المشارك  

متعددة الأطراف، مثال على ذلك  أمكانذ لغتهم  احدة فيها سوا  كانذ معا دات ثنائي  

  37في إطار  امع  الد ل العربي . المعا دات

 

 حديثاً  نجليز  الإتكتب المعا دة بلغ   احدة   ي اللغ   ذا كانذ لغ  الأطراف مختلف  فإما أنإ أما

 دة ثنائي  بيع د لتيع اعملإن كانذ ا أما، تيني لآالغ  اللبالقرن العشر ع تكتب لغاي   كانذ أنبعد 

  ثالث  لتفسير نصوصها في حال حتكام للغ  د لع الإاللغ ، فتكتب بلغ  الطرفيع ممختلفتيع ب

الواردة في نص  لغات السذراف فتكتب بالأما إذا كانذ المعا دات متعددة الأطختلاف. الإ

 سباني فرنسي ،  الر سي ،  الإنجليز  ،  الإالأمم المتحدة   ي الصيني   المع ميثاق  00المادة 

 39ذلك. على خلاف الإتفاقما لم يتم  38 العربي ؛

                                      
 .0999اتفاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام  36
 .011(، ص2112مصر،  -)دار النه   العربي ، القا رة مقدم  لدراس  القانون الد ليعامر صلاح الديع،  37
 .0922أضيفذ اللغ  العربي  كلغ  رسمي  في الأمم المتحدة عام  38
 .011تلا ي،  غالب حوامدة، مر ع سابق، صسهيل الف 39
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معين   فق ما  رى  أقسام إلىي  الد لي  فعادة ما تقسم الإتفاق بالحديث عع شكل التحر ر في  

 التي  )المقدمة(؛ الديباجةالقسم الأ ل:   و به التعامل في الواقع العملي؛ حيث تتكون مع 

لد ل المتعاقدة ا أسما  الأسباب  الد افع لإبرام المعا دة،  موضوعها  أ دافها،  كسلك بيان تشمل

تفاقي  إمع  0فقرة  2المفوضيع عع الد ل  صفاتهم،   و ما  ا  في المادة   أسما  هاائسر   أ 

 أ في د ل  ما لتعييع شخص  مختص فيينا،  التي أشارت إلى أن الوثيق  الصادرة عع سلط  

 الإعراب في أ توقيعها  أ اعتماد ا  أ ن نص معا دة ألتمثيل الد ل  في التفا ض بش أشخاص

 40زا  معا دة ما.إ آخرعمل  بأيفي القيام  أ لتزام بمعا دة عع موافق  الد ل  على الإ

 

مع  رغم الخلاف حول صف  الإلزامي  التي تتمتع بها مقدم  المعا دة؛ إلا أن الرأي الأكثر قبولاً    

ي  الإتفاق يتجزأ مع لا الد لي   ز اً  الإتفاقيات أ تعتبر ديبا   المعا دات الناحي  العملي   و أن 

 41،   ستعان بها في تفسير نصوص المعا دة.صف  الإلزام أي اً  أخس ت
 

  و الجز  السي يحتوي على المواد التي تنظم  ؛صلب الموضوعالمتن أو  فهو :أما القسم الثاني

   م الجو ر   كون بعد الديبا     ت مع الأحكا .الأطرافعليها بيع  الإتفاقأحكام المعا دة  تم 

ب  بتسلسل ضمع فقرات مرقم  تر ،   قسم إلى أبواب  فصول  ملتزاماتالتي تبيع الحقوق  الإ

 يتكون مع تسع  عشر فصلاً  حيث مثال على ذلك ميثاق الأمم المتحدة،  على شكل نصوص

 42.موزع  على مئ   إحدى عشرة مادة

 

                                      
 .29غازي حسع صبار ني، مر ع سابق، ص 40
 دراسات في القانون الد ليللمز د حول الآرا  الفقهي  التي تحدثذ عع القيم  القانوني  لمقدم  المعا دة. أنظر: محمد الحاج محمود،  41

 .22-22ص ،(2102الأردن،  -، عمان0)دار الثقاف ، ط
 .022، ص، مر ع سابقف علوانمحمد يوس 42
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حتوي على أحكام إ رائي  تعالج   و ي الخاتمة )الأحكام النهائية(؛أما القسم الثالث  الأخير فهو 

ن مام إليها  مدة العمل بها  إ را ات ا  كيفي  الإأمور شكلي ؛ تتعلق بسر ان المعا دة  نفاذ 

 ي الإتفاق لا بد مع الإشارة إلى أنه قد يو د ملحق للمعا دة أ  تصديقها  تعديلها  طر ق  إنهائها. 

 ،  تأخس تلك الملاحق أي ا الصف    ت مع عادة أحكاماً تفصيلي  تنظم مسائل لو ستي

 43ي  فلا بد أن تحرر بأكثر مع لغ .الإتفاقالإلزامي ،  حول اللغ  التي تحرر بها 

 إضفا    توثيقه سا النص بوضع المتفا ضيع للنص عتماد إ  بعد صياغ  نص المعا دة يتم 

قبول مع قبل م انتها  مرحل  المفا ضات  التوصل إلى نصي الصف  الرسمي  عليه،   و ما يعن

 را  يكتسب النص الصف  النهائي   لا يو د مجال للتفا ض بتمام  سا الإالأطراف المتفا ض ،   

حيث أنه في المفا ضات الجماعي  يتم التصو ذ على نصوصها أ  التوافق  44عليه مع  ديد.

ثيقه غالباً عليها ثم التوقيع مع قبل ر سا  الوفود. أما المعا دات الثنائي  يتم  ضع النص  تو 

 45بالتوقيع عليه مع قبل المتفا ضيع.

 

 

                                      
 .012سهيل الفتلا ي  غالب حوامدة، مر ع سابق، ص 43
يتم اعتماد نص المعا دة برضا  ميع  -0على أنه: " 0999حيث تنص المادة التاسع  مع اتفاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام  44

يتم اعتماد نص المعا دة في مؤتمر د لي بأغلبي  ثلثي  -2(. 2الد ل المشترك  في صياغتها مع مراعاة الاستثنا  الوارد في الفقرة )
 الد ل الحاضرة  المصوت ، إلا إذا قررت بالأغلبي  ذاتها إتباع قاعدة مغايرة."

 .029مر ع سابق، ص ،علوانيوسف محمد  45
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 المبحث الثاني

 بمعاهدة لتزامالإ  على الموافقة عن التعبير

 

لى لتوصل إنتها  مع التفا ض على المعا دات بيع الأطراف المشترك  فيها،  بعد ابعد الإ

ا دة،   ي التوقيع رام المعي  لإب؛ تأتي المراحل الأساسالأطرافتفاق بإصياغ  نهائي  للمعا دة 

  التصديق.

 

لتزام بالمعا دة إما عع الإ التعبير  كون  ؛حيث أنه لا يمكع إلزام د ل  بمعا دة د ن رضا ا

مسكرات الرسمي   القبول بالمعا دة أ  بالإقرار أ  بالان مام أ  بأي البالتوقيع عليها أ  بتبادل 

لتزام الد ل  تثبذ بها موافقتها على الإ سيل  يتفق عليها، ما يعني أن تصدر  ثيق  د لي  مع 

 بالمعا دة على الصعيد الد لي.

 

في مطلبيع،  لتزام بالمعا دةرادة الأطراف بالموافق  على الإ سا المبحث التعبير عع إيتنا ل 

المطلب الثاني التصديق على   نعالج فيلتوقيع على المعا دة، ا ل لمطلب الأفي ا عالجن

 نحو الآتي:المعا دة،  ذلك على ال
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 المطلب الأول

 التوقيع على المعاهدات الدولية

 

تفاقهم على ما  رد إالمفا ضيع مع أ ل إثبات  يقوم به عادةً إ را   يعتبر التوقيع على المعا دة

حول كل ما  ا ت  الرضافي  سا المعا دة،   أتي  سا التوقيع كتعبير مع أطراف المعا دة عع 

 .رة دخول تلك المعا دة حيز النفاذيعني بال ر  به مع نصوص  أحكام،   سا لا 

 

يع حدد م القانون للتوقيع عليها، كما أن شكل شخاص السّ الأ  كون التوقيع على المعا دة مع 

القيم  القانوني  ب فختلاالإ بالإضاف  إلى، سم الكاملا أن يكون بالأحرف الأ لى أ  بالإمإالتوقيع 

  للتوقيع.

 

الآثار   المفوضيع بالتوقيع على المعا دة  الشكل السي يتخسا التوقيع يتنا ل  سا المطلب حيث 

 التي تترتب على توقيعهم   القيم  القانوني  لهسا التوقيع  ذلك على النحو الآتي:

نتها  مع صياغ  نص المعا دة فإن رئيس  فد كل طرف مفا ض قد يمتلك الصلاحي  عند الإ

( مع 1مع السيع لا تشملهم المادة ) المتفا ضيعوم يقبحيث  46  قوم بالتوقيع على المشر ع،

أما  ،بالتوقيع على المعا دة بالأحرف الأ لى 0595لقانون المعا دات لعام تفاقي  فيينا إ

 سم الكامل.لمادة السابع  فيكون توقيعهم بالإالمتفا ضيع المحدديع في ا

 

( مع 1/2يمتلكون  فقا للمادة )يع السّ  إذا كان الموقع  و رئيس الجمهور   أ  رئيس الوزرا  أي  

شتراك في كل مراحل المعا دة؛ بالتالي صلاحي  الإ 0595لعام تفاقي  فيينا لقانون المعا دات إ

                                      
 . 012سهيل الفتلا ي،  غالب حوامدة، مر ع سابق، ص 46
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امتلاكهم الحق أ  الأ لي  في التوقيع، أما إذا كان الموقع  لإثباتلا يشترط تقديم  ثائق خاص  

 47توقيع على المعا دة.يقدم  ثائق تسمح له بال أنلفئات فيجب مع غير  سا ا

 

 21قد نص في الفقرة السادس  مع المادة  2111فعلى سبيل المثال فإن الدستور العراقي لعام 

على أن مجلس الوزرا  له الحق في ممارس  صلاحي  التوقيع على المعا دة الد لي ، كما أن له 

 و أن مجلس الوزرا   الحق في أن يخول احداً اخر بالقيام بهسا الصلاحي ،  ما يجري بالعادة

 48يخول  ز ر الخار ي  بمثل  سا الصلاحي .

 

لعام  (1)رقم  تفسيري بالطلب الحكمها الصادر قرار المحكم  الدستور   العليا في  بالر وع إلى   

ات، الإتفاقالمفوضيع بالمفا ضات الخاص  بعقد  إلىفقد منحذ المحكم   سا الصلاحي   2102

لتنفيسي ، أي مع قبل رئيس الد ل . كما منح قرار المحكم  رئيس  المكلفيع مع قبل السلط  ا

 الد ل  أ  رئيس مجلس الوزرا  أ   ز ر الخار ي  صلاحي  التوقيع عليها مباشرة. 

 ذلك    كون التوقيع إما بكتاب  أسما  ممثلي الد ل أ  بكتاب  الأحرف الأ لى مع أسمائهم

 توثيق النص أ  إلزام الد ل  المتفا ض  ذلك ل لا تشملهم المادة السابع السّيع للأشخاص 

 إ را ات إنها  إلىذات الشكل المبسط التي تحتاج  الإتفاقياتتعلق بيخاص  فيما  ،بالمعا دة

  تصور  سا الأمر في حالات عدم الموافق  النهائي  على ما  رد في المعا دة،  رغب  التصديق 

 49ع النهائي.المفا ضيع بالر وع إلى حكوماتهم قبل التوقي

 

                                      
 .052احمد الرفاعي،  نجاح دقماق، مر ع سابق، ص 47
 .229صلاح البصيصي، مر ع سابق، ص :أنظر 48
 . 090محمد علوان، مر ع سابق، ص 49 
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نص  اعتبارعلى 0595لقانون المعا دات لعام تفاقي  فيينا إمع  العاشرة في ذلك تنص المادة 

إتباع الإ را  المنصوص عليه في نصوصها أ   :في حالات معين  منها المعا دة رسمياً  نهائياً 

إلى الحكوم  أ  أ  بالتوقيتع بشرط الر وع  .مشترك  في صياغتهاالمتفق عليه فيما بيع الد ل ال

بالتوقيع بالأحرف الأ لى مع قبل ممثلي الد ل على نص المعا دة أ  على المح ر الختامي 

 50للمؤتمر السي يت مع النص.

 

إلا  ،فإذا ما كانذ المعا دة تنتهي باعتماد نصها ،عع القيم  القانوني  للتوقيع على المعا دة أما

حيث لا يعتبر طراف التي اعتمدت النص، أصبحذ ملزم  للأ المعا دة أنذلك لا يعني أن 

 51لتزام قانوني.إعع رضا الد ل  بالالتزام النهائي فيها،  لا يتولد تعبير التوقيع على المعا دة 

لتزام للإ اً فيعتبر التوقيع إ را  شكلي مع الد ل المشارك  في المعا دة،  لكنه لا يعتبر كافي

لعام  تفاقي  فييناإ مع 02للمادة    فقاً  .إلزامي قيم   على منحه الأطراف ذتفقإ إذا إلابالمعا دة 

 الموقع دة في موا ه  الد ل  ن مجرد التوقيع لا يكفي للقول بنفاذ المعاقد تبنذ أف 0595

 52.مام الد ل للتفكير في المعا دةالفرص  أ لإتاح ك لعليها،  ذ

لا يمنع أن د نص المعا دة القانوني  لاعتما القيم ما سبق ذكرا حول أن  تجدر الإشارة إلى 

متناع عع إلتزام الد ل بالإ التي تتمثل في ضر رة  ؛ثار القانوني الاعتماد بعض الآ  سا يرتب

                                      
على أنه "يعتبر نص المعا دة رسمياً  نهائياً: )أ( بإتباع  0999مع اتفاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام  01حيث نصذ المادة  50

مشترك  في صياغتها؛ أ  )ب( عند عدم   ود مثل ذلك الإ را  المنصوص عليه في نصوصها أ  المتفق عليه فيما بيع الد ل ال
الإ را ، بالتوقيع، أ  بالتوقيتع بشرط الر وع إلى الحكوم  أ  بالتوقيع بالأحرف الأ لى مع قبل ممثلي الد ل على نص المعا دة أ  

 على المح ر الختامي للمؤتمر السي يت مع النص."
 .022محمد علوان، مر ع سابق، ص 51
 . 92ف شالي، المر ع السابق، صنيكولا أشر  52

أن "موافق  الد ل على الالتزام بمعا دة ما يعبر عنها بتوقيع  0999مع اتفاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام  02 ا  في نص المادة 
ع  سا الأثر، ممثليها مع ما يلي: أن يكون للتوقيع  سا الأثر، ثبذ بطر ق  أخرى أن الد ل المتفا ض  متفق  على أن يكون للتوقي

 تبيع عزم الد ل على إضفا   سا الأثر على التوقيع مع  ثيق  تفو ض أ  تم التعبير عنه أثنا  المفا ضات."
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الأعمال التي تعطل موضوع المعا دة أ  الغرض منها، إذا ما كانذ  سا الد ل  قد  قعذ على 

وضوعي  في لتزام بالأحكام المالإأة للمعا دة، د ن أن يشمل  سا تبادلذ الوثائق المنشالمعا دة أ  

 لتزام بحسع الني .لمعا دة. كما يو ب على الد ل  الإا

 

تصبح طرفاً في منها حقها في أن  ،  الموقع  عليهاكما يترتب على اعتماد المعا دة حقوق للد ل

في أن تبدي تحفظات حقها  البلاغات الخاص  بالمعا دة،  كسلكالمعا دة،  أن تو ه لها كاف  

رسمياً لدى  ى المعا دة الخاضع  للتصديق أ  القبول أ  الموافق   قذ التوقيع،  تثبذ ذلكعل

 فقاً للمادة  53؛قد تم مع تار خ تثبيته لتزام بالمعا دة   عتبر التحفظ حينئس  التعبير عع رضا ا الإ

  0595.54لعام تفاقي  فيينا لقانون المعا دات إمع الثاني   الفقرة 22

 

ي  على إمكاني  أن تعبر الد ل عع رضا ا بالمعا دة بتبادل الإتفاقمع  02ة كما نصذ الماد

الثنائي  التي لا تعقد  الإتفاقيات لا يشمل ذلك ، أي  ثائق المسكرات أ  الخطابات،  ثائق إنشائها

 55طو ل  في النفاذ إلى ما بعد التصديق عليها. إ را اتإلا بعد 

 

                                      
 .029-022محمد علوان، مر ع سابق، ص 53
الد ل   إذا أبدى التحفظ  قذ التوقيع على المعا دة الخاضع  للتصديق أ  القبول أ  الموافق  فيجب أن تثبته التي  ا  فيها:" 54

 ".مثل  سا الحال يعتبر التحفظ قد تم مع تار خ تثبيته المتحفظ  رسمياً لدى التعبير عع رضا ا الالتزام بالمعا دة  في
حيث  ا  فيها: "تعبر الد ل عع رضا ا الالتزام بمعا دة ناشئ  عع  ثائق متبادل  فيما بينها بمثل  سا التبادل في إحدى الحالتيع  55

إذا نصذ الوثائق على أن يكون لتبادلها  سا الأثر؛ أ  )ب( إذا ثبذ بطر ق  أخرى أن تلك الد ل كانذ قتد اتفقذ على التاليتيع: )أ( 
 .أن يكون لتبادل الوثائق  سا الأثر"
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 المطلب الثاني

 ت الدوليةالتصديق على المعاهدا
 

بصورة قاطع   الأطرافالقانوني السي مع خلاله تعبر الد ل  الإ را  بأنهيمكع تعر ف التصديق 

،  تشترط معظم الد ل  سا الشكلي  لما نص عليه دستور ا المعا دة  فقاً  بأحكاملتزامها إعع 

فراد أ  تمس متد آثار ا إلى الألتزامات على عاتق الد ل   تإتفرض  السبب أن  سا المعا دات 

النظام السياسي للد ل ، الأمر السي يدفع الد ل  إلى تحميل المسؤ لي  إلى السلطات الدستور   

 56.المتمثل  بالبرلمان أ  رئيس الد ل 

 

بعد مرحل   يأتيفهو  إبرامها،حد مراحل أالد لي   الإتفاقيات أ  عتبر التصديق على المعا دات    

قبل  يأتي   و أي اً  .توقيع عليها مع قبل المفوض عع الد ل التفا ض على بنود المعا دة  ال

لتزام الد ل  المطلق بكل ما إتسجيل تلك المعا دات لدى الجهات المختص ،   عبر التصديق عع 

 57 .نصذ عليه المعا دة الد لي 

 

تكون المعا دة قد بدأت تأخس القيم  القانوني  الخاص  بها   ي التصديق مرحل  ي حيث أنه ف

منح المعا دة،  ت   أ ي  الإتفاقعلى  سا  صديقات المختص  داخل الد ل ، بالتعني قيام السلطت

مع السلط  التشر عي ،  قد تمنح  أ  لرئيس الد ل  مشتركاً   سا الصلاحي  إما لرئيس الد ل  منفرداً 

  .منفردة التشر عي تلك الصلاحي  للسلط  

 

                                      
 .059احمد الرفاعي،  نجاح دقماق، مر ع سابق، ص 56
 .29نيكولا أشرف شالي، مر ع سابق، ص 57
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مع حيث الجهات المختص  بالتصديق على  يتنا ل  سا المطلب التصديق على المعا دات

 المعا دة،  النتائج التي تترتب على تحديد الجه  المختص ؛  ذلك على النحو الآتي:

مع اتفاقي   02المادة   فقاً لنص ي  الد لي ،الإتفاقالتصديق  و رضا  كامل  التزام بأحكام 

للسلط  التنفيسي   التي تكون  الإتفاقيات قد تمنح صلاحي  التصديق على المعا دات    58.فيينا

للسلطتيع معاً،   سا  أ عادة ممثل  برئيس الد ل ،  قد يكون  سا الحق ممنوح للسلط  التشر عي  

عع التصديق   ل المسؤ الأمر أشارت إليه الكثير مع الدساتير،  على الرغم مع اختلاف الجه  

 59. ل نفاذ اأالمعا دات مع ضر رة تصديق تلك  إلى تشار أ ميع الد ل في العالم  أن إلا

 

النظر   إعادة للإطلاعفرص   ديدة  الأطرافالد ل  إعطا    كون الهدف مع التصديق عادةً 

قبولها القاطع  النهائي بكل ما  رد في  إصدار ل أمع  ،ي الإتفاق أ على كاف  نصوص المعا دة 

ها على السلط  التشر عي   كسلك تستفيد الد ل مع فكرة التصديق بإمكاني  عرض . سا المعا دة

 التشر عي لتزام كل مع السلطتيع إقبل تصديقها مع قبل رئيس الد ل ،  بالتالي يتم التأكد مع 

 . التنفيسي  بنصوص المعا دة

 

فإن الاتجاا الغالب الد لي  في القانون الد لي  الإتفاقيات  أ حول ما  رد عع تصديق المعا دات 

فقد  ا  في نص يق على المعا دات  فقاً لقوانينها الداخلي ، يعطي الحق لكل د ل  في التصد

 الد لعلى أن "تصدق على  سا الميثاق  0521لعام  المتحدة الأمممع ميثاق  001المادة 

                                      
يينا على أنه "تعبر الد ل  عع ارت ائها الالتزام بمعا دة بالتصديق عليها في الحالات التي: مع اتفاقي  ف 02حيث تنص المادة  58

نصذ المعا دة على أن يتم التعبير عع تلك الموافق  بالتصديق، ثبذ بطرق أخرى أن الد ل المتفا ض  قد اتفقذ على اقت ا  
، بيع ني  الد ل  في التوقيع مع  علها مر ون  بالتصديق." للمز د التصديق،  قع ممثل الد ل  المعا دة مع  علها مر ون  بالتصديق

)الأقلام الهادف  للنشر  التوز ع،  الكتاب الأ ل -المبادئ العام   -، الوسيط في القانون الد لي العام أنظر: عبد الكر م علوان
 .052ص(، 2101الأردن،  -عمان

 .59عادل أحمد الطائي، مر ع سابق، ص 59
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احترام  إلىمع الميثاق  إشارة في  سا  60".الدستور   أ ضاعهاالموقع  عليه كل منها حسب 

فلم يقم الميثاق  .الد لي  الإتفاقياتلتزامها بالمعا دات   إسيادة الد ل  في التعبير عع ذاتها تجاا 

بل اكتفى  ،الد لي  الإتفاقيات أ الد ل بها للتصديق على المعا دات   إلزام بفرض  ه  معين 

 .لنص دستوري   فقاً  الإتفاقيات أ أنه لكل د ل  الحق في تصديق المعا دات  إلى بالإشارة

التصديق على  أنعلى  0521لعام    الد ل العربي مع ميثاق  امع 20  ا  في المادة 

   ا  أي اً  61.لمتبع  في كل مع الد ل المتعاقدةا الأساسي للنظم  المعا دات الد لي  يكون  فقاً 

مستقل  توقع  الإفر قي بأن الد ل  ؛0592لعام  الإفر قي مع ميثاق منظم  الوحدة  22في المادة 

 الأمر مع خلال  سا  62.الدستور   لإ را اتها الد لي   فقاً  المعا دات  الإتفاقيات تصادق على 

عع تصديق   ل المسؤ الد ل المتعاقدة حر   اختيار السلط   أعطىن القانون الد لي أيتبيع ب

 . فقاً لقوانينها الداخلي  الد لي  الإتفاقيات أ المعا دات 

 ناك بعض المواثيق الد لي  أن  إلا الأمر؛ سا  إلى على الرغم مع اتجاا معظم القانون الد لي 

ن يكون مع خلال البرلمان، فجا  في ألا بد    المعا داتالتصديق على  أنالتي نصذ على 

المعا دة المعدة مع قبل  أنعلى  0505لعام مع ميثاق منظم  العمل الد لي   05المادة 

تار خ نهاي  شهر مع  02تعرض على البرلمان الوطني للتصديق عليها خلال  أنالمنظم  يجب 

 63 .ستثنائي إفي ظل   ود ظر ف  الأكثرشهر على  02 أ المؤتمر، 

                                      
 ، المنشور على الموقع الالكتر ني للمنظم :0925م  الأمم المتحدة لعام ميثاق منظ 60
    nations-united-http://www.un.org/ar/charter.                                       02/2/2102تار خ الز ارة:  

 ، المنشور على الموقع الالكتر ني لجامع  الد ل العربي :0925العربي  لعام  ميثاق  امع  الد ل 61
  http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/Charter.aspx .02/2/2102تار خ الز ارة:  
 . المنشور على الموقع الالكتر ني:0992، أديس أبابا ميثاق منظم  الوحدة الإفر قي  62

  afri/mol01.doc_cvt.htm-http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Wehda.02/2/2102تار خ الز ارة: 
 ، المنشور على الموقع الالكتر ني: 0909نظم  العمل الد لي  لعام دستور م 63

   http://qistas.com/legislations/uae/view/4183284        .02/2/2102تار خ الز ارة:  

http://www.un.org/ar/charter-united-nations
http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/Charter.aspx
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Wehda-afri/mol01.doc_cvt.htm
http://qistas.com/legislations/uae/view/4183284
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التي تتحدث عع ما ي   الإتفاقيات أ م ي  0595لقانون المعا دات لعام تفاقي  فيينا إ أن بما 

التعبير عع  أشكالحد أ المعا دات الد لي ، فقد اعتبرت التصديق  و  الإتفاقياتالتصديق على 

 بالمعا دةلتزام تعبر عع ارت ائها الإ أنمنها "يجوز للد ل   00معا دة فنصذ المادة لتزام بالالإ

 سيل   بأي أ  إليهابالان مام  أ بالتصديق  أ بتبادل الوثائق المكون  لها  أ بالتوقيع عليها 

 64".يتفق عليها أخرى 

 

ها الد ل بالتصديق منها على   ود حالات خاص  تلتزم ب 02في المادة  ي  أي اً الإتفاق  أشارت

   ي: 

 .لتزاميق  و  سيل  التعبير عع الإيكون التصد أننصذ المعا دات على  إذا .0

 .شتراط التصديقإتفقذ على إانذ قد الد ل المتفا ض  ك أن أخرى ثبذ بطر ق   إذا  .2

 .المعا دة مع التحفظ بشرط التصديقكان ممثل الد ل  قد  قع  إذا .2

اللاحق في  ثيق   التصديقيكون التوقيع بشرط  أنعني  في بدت ني  الد ل الم إذا  أخيراً   .2

 65.المفا ض  أثنا عبرت عع ذلك  أ تفو ض ممثلها 
 

لا يمكع للد ل "على أنه  0595لقانون المعا دات لعام تفاقي  فيينا إمع  (29كما نصذ المادة )

 إ را اتهاسب المعا دة لم يتم التصديق عليها ح أنأن تتنصل مع التزاماتها الد لي  بحج  

الد لي   الإتفاقياتالقانون الوطني، باستثنا  تلك المعا دات    أحكامتخالف  أنها ، أ "الدستور  

 66 .الدستور    القوانيع الوطني  للإ را اتالتي تكون مخالف  بشكل  و ري 

                                      
 .0999اتفاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام  64
 .0999فاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام ات 65
)دار الجامع  الجديدة للطبع  بعض الملاحظات حول معا دات فيينا لقانون المعا دات -القانون الد لي للمعا داتمحمد سعادي،  66

 .55(، ص2102مصر،  - النشر  التوز ع، الإسكندر  
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التي ك الحر   الكامل  في التصديق على المعا دات الد لي   اختيار السلط  تلالد ل تم أن بما 

العديد مع النتائج،   ي على النحو  الأمرترا ا مناسب  للتصديق عليها فقد ترتب على  سا 

 67:الآتي

ي  الد لي  على الإتفاق أ عدم تحديد موعد نهائي للتصديق إلا إذا تم النص في المعا دة  أولا:

 الموقع   سلح الأن حصان  سفع أتفاقي  بر كسل بشإذلك،  مثال ذلك قيام فرنسا بالتوقيع على 

كسلك مصر قامذ بالمصادق   .20/2/0525حيث صادقذ عليها بتار خ 01/2/0529في 

ي  صدرت في العام الإتفاق أنفي حيع  0520م اة في عأ ي  الحقوق السياسي  للمر تفاقإعلى 

0512. 
يجوز تعليق التصديق على شرط، فهنا تمنح الد ل  ضع شر ط معين  قبل قيامها  ثانياا:

مع الأمثل  على الدستور      لإ را اتها  فقاً  ،الد لي  الإتفاقيات أ يق على المعا دات بالتصد

شتراط تعييع الحد د الليبي  التونسي  كي تقوم بالمصادق  على معا دة الصداق  إذلك قيام فرنسا ب

 .لا الد لتيع حسع الجوار مع ك  

مسؤ لي  د لي ،   سا ما  رى عليه  أييترتب عليها  أنيجوز للد ل رفض التصديق بد ن  ثالثاا:

الد لي   الإتفاقيات أ مع فكرة حر   الد ل في التصديق على المعا دات  العرف الد لي انطلاقاً 

تطرأ بيع كل مع السلطتيع التشر عي   إشكالياتمع عدمه،  قد يكون السبب في رفض التصديق 

 الأممفي عصب   لم تكع ع واً   كي  مثلاً  التنفيسي  بشأن معا دة معين ، فالولايات المتحدة الأمر 

 قد بنى حجته على عدم  0505بسبب رفض مجلس الشيوخ التصديق على معا دة فرساي عام 

 .التوافق بيع معا دة فرساي  مبدأ مونر 

 

                                      
 .55ص المر ع السابق.محمد سعادي،  67
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الد لتان المتعاقدتان بتبادل  ثائق التصديق بينهما   كون التصديق في المعا دات الثاني  بقيام 

مح ر رسمي لسلك يسمى "مح ر تبادل  ثائق التصديق حيث يتم تحر ر وماسي، بالطر ق الدبل

كل  احد منهما بنسخ  منه،  تكون المعا دة  مع احتفاظ "،   وقع عليه مع قبل ممثلي الد لتيع

تفاقي  إمع  09نص الفقرة الأ لى مع المادة  ذلك  فقاً  ،بسلك نافسة بيع أطرافها  مو ب  للتطبيق

 0595.68لعام  المعا دات فيينا لقانون 

 

أما في المعا دات متعددة الأطراف فتقوم الد ل المتعاقدة في المعا دة بإيداع  ثائق التصديق 

الإتفاق  في نص   تم تعيينها بمو ب  لدى د ل  مع بيع  سا الد ل الأطراف في المعا دة، 

إبرام المعا دة في كان ذا إ،  ذلك في حال ما المعا دة أ  لدى الأمان  العام  للمنظم  الد لي 

 همح ر رسمي تسلم بأن ينظمإطار منظم  د لي  أ  تحذ إشرافها،   تم الإيداع في  سا الحال  

مع  09نص الفقرة الثاني  مع المادة   فقاً لالجه  المختص  بتلقي التصديق إلى الجه  المودع ، 

بعد تبادل ن نافسة في  سا الحال  فإن المعا دة تكو  0595لعام  إتفاقي  فيينا لقانون المعا دات

 69 ثائق التصديق عليها أ  بعد إيداع العدد المتفق عليه مع  سا التصديقات.

 

ة إلى السلط  التنفيسي  أ  تسند إلى السلط  التشر عي  د ا إما أن تسند مهم  التصديق على المع

ب عليها نصوص قانوني   المعا دات الد لي  يترت الإتفاقيات بما أن أ  إلى السلطتيع معاً، 

د ر  ام  كبير للسلط  التشر عي  في مجال التصديق  بإسناد تقوم الدساتيرإن أغلب ف ؛ ديدة

على  سا المعا دات،   كون الهدف مع ذلك الرقاب  على ما يترتب مع نتائج قانوني  أ  مالي  أ  

  .الإتفاقياتسياسي  على تلك 

                                      
 .522(، ص0992مصر،  -، الإسكندر  02)منشأة المعارف، ط القانون الد لي العامادق أبو  يف، للمز د أنظر: علي ص 68
 المر ع السابق. 69
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 :كما يلي يام السلط  التشر عي  بالتصديق على المعا دات تختلف الد ل فيما بينها تجاا فكرة ق

ستفتا  الشعبي في بعرض المعا دة للإفي بعض الد ل قامذ الدساتير  ،ستفتاء الشعبيأولا: الإ

 ما نص عليه  .على سبيل المثال0512لعام  حالات معين ،   و ما  ا  به الدستور الفرنسي

  ستفتاعا دات معين  يجب أن تعرض على الإمحيث نص على  2102الدستور المصري لعام 

 يتم حيث أنه لا السيادة، بحقوق يتعلق وما والتحالف الصلح معاهدات الشعبي قبل تصديقها   ي

كسلك الحال في الدستور التونسي لعام  70بالموافق .ستفتا  الإ نتيجة إعلان بعد إلا عليها التصديق

بي الكبير تتعلق بعلاق  تونس بالمغرب العر  السي نص على أن نفاذ المعا دات التي 0959

 حتى تصبح ملزم   نافسة. متوقفاً على الاستفتا 

الد لي  في بعض الد ل على صورة  الإتفاقيات  تصدر المعا دات ، ثانياا، صدورها في قانون 

 السلط  أنحيث  ؛الد لي  الإتفاقيات  سا يؤكد رقاب  السلط  التشر عي  على المعا دات    ،قانون 

تحو ل المعا دة الد لي  إلى قانون داخلي ينشر في الجر دة الرسمي   تلتزم به بالتشر عي   نا تقوم 

 .القانوني  المترتب  على القانون الوطني الآثار  ترتب عليه كاف   .المحاكم الوطني 

 

 ،عي أما حيع تقوم السلط  التنفيسي  بالمصادق  على المعا دة د ن عرضها على السلط  التشر  

قص،  قد يترتب على  سا الأمر إما اعتبار  سا التصديق فنكون  نا أمام تصديق منعوت بالن

 71.بتوفر شر ط معين  صحيحاً  أ  باطلاً  أ  صحيحاً 

بصد ر قرار برلماني يفيد بالموافق  أ  عدمها على  بعض الد ل تكتف   تصديق البرلمان، ثالثاا:

ة المعا د أ ي  الإتفاققيام البرلمان بالمصادق  على  سا  يشترط أخرى  في د ل  ،المعا دة الد لي 

أنه لا تكون  حيث ،التشيك، المجر، السلوفاكد ل  ل كدستور الد لي  حتى تصبح سار   المفعو 
                                      

 .2102( مع الدستور المصري لعام 050المادة ) 70
 .99(، ص2102)دار الفكر  القانون، المغرب،  الرقاب  على دستور   المعا دات الد لي : دراس  مقارن نجيب بوز د،  71
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المعا دات ملزم  إلا بموافق  البرلمان عليها، فالسلط  التنفيسي   حد ا لا تملك إلزام الد ل  أ  

 المعا دات الد لي   الإتفاقياتيتم تحديد نوعي  معين  مع  أخرى  ل  في د الأفراد بالمعا دات.

 72 .التي تتطلب مصادق  البرلمان

 

 الإتفاقياتتكون  نص على أن  0510لعام  ي مصر  بالمقارن  بيع الدساتير نجد أن الدستور ال 

  الملاح ، ؛ كمعا دات الصلح  التحالف  التجارةسيادتها أ  أراضيها أ المتعلق  بخز ن  الد ل  

أما  .0510( مع الدستور المصري لعام 010 فقاً لنص المادة ) ،مشر ط  بموافق  البرلمان

فقد منح صلاحي  التصديق على المعا دات لرئيس الجمهور    2102 المصري لعام  دستورال

 73(.010موافق  مجلس النواب  فقاً للمادة ) بعد

 

قيات الهدن   السلم  التحالف تفاإمصادق  على ال عل  0559لعام الدستور الجزائري كما أن 

لتزامات مالي  على الد ل  مع صلاحي  رئيس إتحاد  المتعلق  بحد د الد ل   التي ترتب  الا

 تخاذ الإ را ات الدستور   حتى تصبح ملزم .إلا بد مع فموافق  البرلمان عليها،  بشرطالد ل ، 

ر ط، أ  بد ن موافق  البرلمان  ذلك بالنسب    سمى  سا النوع مع التصديق بالتصديق المش 

،   سمى 0559الجزائري لعام  مع الدستور 020لباقي المعا دات غير الواردة في نص المادة 

  74 سا النوع مع التصديق بالتصديق غير المشر ط.

 تي حدد اأن بعض المعا دات العلى  22الفصل  فقد نص 0515لعام  الدستور التونسيأما 

 ،لمصادق  عليها مع قبل رئيس الد ل  إلا بعد الموافق  عليها مع قبل مجلس النوابلا يمكع ا

المعا دات المتعلق  بحد د الد ل ،  المعا دات التجار    المعا دات الخاص  بالتنظيم الد لي   ي 
                                      

 .20لمر ع السابق، صا 72
 .2102( مع الدستور المصري لعام 050المادة ) 73
 .0559مع الدستور الجزائري لعام  022نص المادة  74



 

39 

ر عي  أ   تلك المتعلق  بالتعهدات المالي  للد ل ،  المعا دات المت من  لأحكام ذات صبغ  تش

 75.متعلق  بحال  الأشخاصال

الفقرة  الأ لى منه  22 ، حيث قررت المادة0512 عامأي اً، الدستور الأردني الصادر 

اختصاص الملك بإبرام المعا دات  الاتفاقات، بينما اشترطذ الفقرة  الثاني  مع ذات المادة موافق  

  الد ل  شيئاً مع النفقات مجلس الأم  على المعا دات  الاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزان

 76أ  مساس بحقوق الأردنييع العام  أ  الخاص .

كما أن مجلس الوزرا  أصدر عدة قرارات للمصادق  على المعا دات الد لي  فعلى سبيل المثال 

بشأن توقيع الإتفاقيات الثنائي  على أنه "يمنع توقيع أي  2112لعام  10نص في القرار رقم 

بل أي  ه  رسمي  فلسطيني  إلا بعد الموافق  عليها مع قبل مجلس الوزرا ." اتفاقي  ثنائي  مع ق

الد لي  الثنائي  على  زارة  الإتفاقياتتعرض كاف  كما نص في المادة الثاني  منه على أن 

  77.التخطيط لإبدا  ملاحظاتها قبل عرضها على مجلس الوزرا  للمصادق  عليها

علق بالمعا دات الثنائي  د ن غير ا مع المعا دات الجماعي  نلاحظ بأن  سا القرار  ا  فيما يت

أ  متعددة الأطراف أ  الشارع .  نشير الى ان ذلك لا يتعلق بالمعا دات السيادي  سوا  كانذ 

ثنائي  ام  ماعي   انما بعض الاتفاقيات الثنائي  ضمع صلاحيات الوز ر فقط بحا   الى 

 يع  ز ر الصح  الفلسطيني.مثل اتفاقي  بمصادق  مجلس الوزرا ، 

 

بشأن توقيع الإتفاقات مع الد ل  2111لعام  20في حيع نص قرار مجلس الوزرا  رقم  

 المؤسسات الد لي  على أنه يجب عرض مشار ع الإتفاقيات مع الد ل  المؤسسات الد لي  على 

                                      
 .0515مع الدستور التونسي لعام  22نص الفصل  75
 .0952 عام المعدل 0952 لعام الأردني الدستورمع  22نص المادة  76
، 2115-0-02توقيع الاتفاقيات الثنائي ، المنشور في الوقائع الفلسطيني ، بتار خ  بشأن 2112لعام  50قرار مجلس الوزرا  رقم  77

 . 022، صفح  52العدد 
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يها قبل توقيعها مع مجلس الوزرا  لمناقشتها  فقا للأسس  القواعد القانوني  تمهيدا للمصادق  عل

 78الجهات المفوض  بالتوقيع.

 

نجد  8192لعام  5قرار المحكم  الدستور   العليا في طلب التفسير الدستوري رقم  إلى بالر وع 

بعض المعا دات باستثنا   المصادق  على المعا دات. صلاحي  د ل  فلسطيعرئيس  ذمنح أنها

أ  التي تكلف الميزاني ، أ  تمتد  الخار ي    التجارةتهم السلم أ  الإتحاد أ  رسم الحد د أكالتي 

إلى حقوق الإنسان  الحر ات الأساسي  العام  أ  الخاص  أ  يستلزم تطبيقها اعتماد تدابير 

 .المقترب تشكيلهالمجلس الوطني أ  المجلس  موافق تتطلب فهسا المعا دات  تشر عي .

المتمثل    السلط  التنفيسي إلىلاحي  التصديق منح ص إلىالمحكم  الدستور   ذ بذ  أنمما يعني 

.  استثنذ مع ذلك اتفاقيات معين  نظراً لأ ميتها  ما يترتب عليها   ي: برئيس د ل  فلسطيع

أ  التي تكلف الميزاني ، أ  تمتد إلى حقوق الخار ي  السلم أ  الإتحاد أ  رسم الحد د أ  التجارة 

كما  الخاص  أ  يستلزم تطبيقها اعتماد تدابير تشر عي . الإنسان  الحر ات الأساسي  العام  أ 

يكون المعا دة التي تتعارض أحكامها مع الدستور  نص قرار المحكم  الدستور   على أن

بإتباع إ را ات تعديله أ  مرا عته إثر تصر ح للمحكم  الدستور   بعد إحال  التصديق عليها 

 ي  عليها.الإتفاق

 

ما يو ب الإسراع في اتخاذ تدابير   اسس  التشر عي  ما بيع أد ار انعقاد إذا حدث في غيب  المؤ  

 از للرئيس أن يصدر في شأن المعا دات قرارات تكون لها قوة القانون، ففي  ،لا تحتمل التأخير

 سا الحال  على رئيس الد ل  عرض القرار السي اتخسا مع المعا دة على المؤسس  التشر عي  في 

                                      
بشأن توقيع الاتفاقات مع الد ل  المؤسسات الد لي ، المنشور في الوقائع الفلسطيني ،  2115لعام  20قرار مجلس الوزرا  رقم  78

 .529، ص 92، العدد 2119-2-22بتار خ 
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بعد صد ر  سا القرارات إذا كانذ المؤسس  التشر عي  قائم . أما إذا لم تكع  أ ل  لس  يعقد ا

المؤسس  قائم  فعلى الرئيس آنساك عرض القرار بقانون خاص بالموافق  على المعا دة في أ ل 

  نشير إلى أن  سا يكون في حالات ا تماع لها  إلا زال  فقد أثر القرار بقانون  انعدم كلياً.

  .لايجوز الثبات عليه  و غياب المجلس التشر عي    نائيستثالاوضع ال

حال  غياب المجلس التشر عي السي لم ينعقد منس لمما يعني بأن المحكم  الدستور   قد تصدت 

تعرض على  أنصلاحي  إصدار قرارات بقوة القانون على د ل  ، فقد منحذ رئيس ال8112العام 

  إلا زال ما لها مع قوة بأثر ر عي.المجلس التشر عي في أ ل  لس  انعقاد له 

 المطلب الثالث

 المعاهدات الدولية إلىالإنضمام 

 

 الأطرافتوسيع الد ل  إلىالتي تهدف  الإ را اتمع  إ را المعا دة الد لي   إلىبر الان مام تعي

كما أن   لم يسبق لها التوقيع على نص المعا دة؛ ، حيث تكون الد ل  المن مّ المعا دةفي 

مام  و أسلوب تثبذ فيه الد ل  رضائها بالمعا دة على المستوى الد لي،   كون الان مام الان 

 79في المعا دات المتعددة الأطراف  لا يكون بالمعا دات الثنائي ،   كون في شكل  ثيق  تصديق.

 

  ال وابط التي تحكمه  الشكلالد لي  لمعا دات لاتفاقيات  ايتنا ل  سا المطلب الان مام إلى ا

 السي يتخسا الان مام  ذلك على النحو الآتي:

يكون الان مام بشكل إعلان أ  تصر ح منفرد مع الد ل  التي ترغب في أن تكون طرفاً مع 

أطراف المعا دة  لم تكع قد  قعذ عليها مع قبل، بشرط أن يكون  نالك نص في المعا دة 

                                      
 .221علوان، مر ع سابق، ص محمد 79
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ب /2/0لنص المادة    فقاً  80يجيز الان مام إليها مع الأطراف التي لم توقع على نصها.

فقد اعتبرت أن الان مام إلى  0595ينا لقانون المعا دات لعام يمع اتفاقي  ف 00 المادة 

  81المعا دة  و  سيل  تثبذ فيها الد ل  رضا ا بالمعا دة على المستوى الد لي.

 

نه في بعض   كون الان مام عبارة عع تصرف إرادي ينتج آثاراً قانوني ،   جدر الإشارة إلى أ

ي  كما  و الحال في طلب الإتفاقالأحيان قد يلق  سا التصرف معارض  الد ل المن م  إلى 

تركيا الان مام إلى الاتحاد الأ ر بي، حيث لم توافق الد ل المن م  الى الاتحاد على  سا 

 82الطلب حتى اليوم.
 

على ضوابط  معايير  0595مع اتفاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام  01 قد نصذ المادة 

 لتعبير الد ل  عع رضا ا الالتزام بالمعا دة   ي:

 التعبير عع الرضا يكون بالان مام.أ. إذا نصذ المعا دة على أن  

ب. إذا ثبذ بطر ق  أخرى أن الد ل  المتفا ض  كانذ قد اتفقذ على أن التعبير عع الرضا يتم  

 بالان مام.

 عد على أن التعبير عع الرضا يتم بالان مام.ج. إذا اتفقذ  ميع الأطراف فيما ب 

 83متعددة منها: أشكالاً أما عع شكل الان مام فقد اتخس 

                                      
 .221محمد علوان، مر ع سابق، ص 80
 .0999اتفاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام  81
 .022احمد الرفاعي  نجاح دقماق، مر ع سابق،  82
 .222-222محمد علوان، مر ع سابق، ص 83
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شائعاً في المعا دات التعاقدي ،  الأسلوبالان مام بمو ب معا دة خاص ؛  قد كان  سا  . أ

الميثاق المنا ض للكومنثرن  إلىمثل الد ل الداخل  في نظام المحور بهدف الان مام 

 .0529تشر ع الثاني  21بتار خ المؤرخ 

بل الد ل  التي ترغب بالان مام الان مام بمو ب إعلانات متبادل ؛   كون الإعلان مع ق . ب

 بالمعا دة. ن تصبح طرفاً  أ

 حدد االحكوم  التي ت إلى  تم تبليغ الان مام الان مام بعقد صادر مع  انب  احد؛  . ت

 ي .الإتفاقإلى  ميع الد ل الموقع  على  لهسا الغاي   التي تتولى إبلاغ الأمرالمعا دة 

 

 نشير إلى أن القانون الد لي لا يشترط شكلًا معيناً للان مام حيث يتخس شكل  ثيق  التصديق، 

فقد يكون الان مام مسبوقاً بإذن البرلمان إذا تطلب القانون الداخلي ذلك.  قد يكون الان مام 

إبلاغ الد ل الأطراف بالمعا دة بهسا الان مام،    جب أن يتم بشر ط.  قد يكون مقيداً  مطلقاً 

 تحديد  قذ ع عدمه مالمعا دة  إلىكون للد ل  المن م  كامل الحر   في الان مام    

 84الان مام.
 

د ل  مراقب  غير ع و في الأمم صف   على المستوى الفلسطيني  بعد أن منحذ فلسطيع 

تب على ذلك مع إمكاني  ان مامها إلى  ما يتر  2102،85تشر ع الثاني  25بتار خ  المتحدة

اتفاقي   منظم   12إلى  2102منس العام ن مذ فلسطيع إ ؛ فقد ي المواثيق الد ل الإتفاقيات

 86د لي .
 

                                      
 .222محمد علوان، مر ع سابق، ص 84
 .2102نوفمبر  29بتار خ   A\67\L28ق ي  فلسطيع: رقم الوثيق   22ند ، الب92الجمعي  العام  للأمم المتحدة، الد رة  85
 .029أشار إليه: احمد الرفاعي  نجاح دقماق، مر ع سابق، ص 86
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إ را  اختياري تتخسا الد ل غير الأع ا  بقصد   والان مام إلى المعا دة  أن يت ح مما سبق

ن مام أكثر مع شكل،  قد ،  قد يتخس الإلي  متعددة الأطرافأن تصبح طرفاً في معا دة د  

في الأمم المتحدة على  ع وغير  مراقبفلسطيع بعد حصولها على صف  د ل  د ل  سعذ 

  المعا دات الد لي . الإتفاقياتن مام إلى الإ
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 المطلب الرابع

 إيداع ونشر المعاهدة
 

القوانيع  إقرارمعتاد في  أمرلا تعتبر فكرة التسجيل  النشر فكرة مستحدث  في القانون الد لي فهو 

  إثباتها أطرافهاتجاا المعا دات  نشر ا ل مان ثبوتها  تسجيل بالتالي فإنه لا بد مع ، الوطني 

  أي ا في المجتمع الد لي.

 

برامها، تبدأ تلك إ ل أتمر بمراحل عدة مع الد لي   الإتفاقياتن المعا دات   أب لقد ذكرنا سابقاً   

توقيع تلك المعا دة الد لي  مع قبل السلط    أخيراً الأطراف ثم التصديق  المراحل بالتفا ض بيع

 87.المحلي  أ   منها يالتنفيسي   في النهاي  تسجيلها لدى الجهات المختص  سوا  الد ل

 

يتنا ل  سا المطلب المقصود بإيداع المعا دة  نشر ا  الإ را ات التي يتطلبها،  ذلك  على النحو 

 الآتي:

ر د ل  معين   تعتبر  ه  ايداع للمعا دة فكل د ل  تقوم بالتصديق أ  ترغب بالان مام يتم اختيا

مع رسل الوثائق المطلوب  إلى  ه  الايداع؛   عود السبب في ذلك أنه تقوم بإللمعا دة فإنها 

الصعب تبادل  ثائق التصديق بيع الد ل الأطراف في المعا دة، حيث يجب أن تقوم كل د ل  

المعا دة أ  تن م إليها بإرسال  ثائق التصديق أ  الان مام بعدد الد ل الأطراف تصدق على 

    و أمر مر ق للد ل. في المعا دة

 

                                      
الأردن،  -الكتاب الأ ل )الأقلام الهادف  للنشر  التوز ع، عمان -المبادئ العام  – الوسيط في القانون الد ليعبد الكر م علوان،  87

 .92ص (،2101
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 ما يجري مع الناحي  العملي   و أنه يتم اختيار الد ل التي تنعقد المفا ضات في إقليمها أ  

اختيار أكثر مع د ل  كجه  المؤتمر المكلف بإعداد المعا دة كجه  إيداع لها،   مكع أن يتم 

ر العام لها كجه  يع منظم  د لي  أ  الأميع العام للمنظم  أ  المدييإيداع للمعا دة،  قد يتم تع

،   حدث ذلك عندما تنعقد المعا دة تحذ رعاي  أ  نطاق أ  داخل منظم  د لي ، إيداع للمعا دة

على أن  ه  الإيداع قد  0595ام مع اتفاقي  فيينا لقانون المعا دات لع 19حيث نصذ المادة 

 88تكون د ل  أ  أكثر أ  منظم  د لي  أ  الرئيس الإداري للمنظم .

 

 تقوم  ه  الإيداع بإدارة المعا دة   ي تختص بالتصرفات المادي  التي تتطلبها المعا دة،  قد 

ت صح  التصرفا هم  التأكد معثار الجدل حول صلاحي   اختصاص  ه  الإيداع بالقيام بم

باستلامها كأن تتأكد مع صف  الد ل  التي تقدمذ بالبلاغات إلى  ه  الإيداع،  قد التي تقوم 

  89اتجه الرأي إلى أن  ظيفتها تقتصر على المهام المادي  د ن سوا ا.

 

على  ظائف  ه  . 0595مع اتفاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام  11 المادة نصذ حيث

 ،   سا الوظائف  ي:فق الد ل المتعاقدة على خلاف ذلكة أ  تتالايداع؛ ما لم تنص المعا د

 .حفظ النسخ  الأصلي  للمعا دة  أي   ثيق  تفو ض كامل تسلم إليها . أ

إعداد نسخ معتمدة مع النص الأصلي  إعتداد أي نص آخر للمعا دة بلغات إضافي  على  . ب

التي مع حقها أن تصبح المعا دة  إرسال  سا النسخ إلى الأطراف  الد ل  النحو المقرر في

 أطرافاً في المعا دة.

                                      
 .229محمد علوان، مر ع سابق، ص 88
 .222محمد علوان، مر ع سابق، ص 89
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على المعا دة  كسلك استلام  حفظ أي   ثائق أ  إخطارات أ  مراسلات  توقيعات أي  استلام . ت

 بها. تتصل

فحص ما إذا كان التوقيع أ  الوثيق  أ  الإخطار أ  المراسل  المتعلق  بالمعا دة صحيح   . ث

 اقت ى الأمر إلى ذلك. معني  إذا ما بالصيغ  المناسب ،  لفذ انتباا الد ل  ال

 إبلاغ الأطراف  الد ل التي مع حقها أن تصبح أطرافتاً في المعا دة بالتصرفات  الإخطارات . ج

 بالمعا دة. المتعلق 

إبلاغ الد ل التي مع حقها أن تصبح أطرافاً في المعا دة عندمتا تتلقى بالاستلام أ  الإيداع  . ح

 قبول أ  الموافق  المشترط  لدخول المعا دة حيز التنفيس. ثائق التصديق أ  الان مام أ  ال

 تسجيل المعا دة لدى الأمان  العام  للأمم المتحدة. . خ

 ي .الإتفاقتنفيس الالتزامات المبين  في نصوص أخرى مع  سا  . د
 

،   قصد بالتسجيل إيداع المعا دة لدى  نشر ا المعا دةلا بد مع تسجيل  الإيداع بعد أن يتم 

مع ميثاق الأمم المتحدة  012نصذ المادة حدة  تقييد ا في سجلها الخاص، حيث الأمم المت

يقع على عاتق الأطراف في  اً قانوني اً التزام ؛ يالد ل الإتفاقياتعلى أن تسجيل  نشر المعا دات   

ر أن تقوم بنش على الأمان  العام   .بعد بد  نفاذ الميثاق لدى الأمان  العام الأمم المتحدة،  ذلك 

 90.جل ات الد لي  المسالإتفاقالمعا دات   

 

                                      
. حيث تنص المادة 52(، ص2115الأمم المتحدة، دليل الأحكام الختامي  للمعا دات متعددة الأطراف )منشورات الأمم المتحدة،  90

المتحدة بعد العمل  سا الميثاق م لي يعقدا أي ع و مع أع ا  الأماق د  كل معا دة  كل اتف -0مع الميثاق على أنه " 012
ليس لأي طرف في معا دة أ  اتفاق د لي لم يسجل  فقاً  - ٢ .يجب أن يسجل في الأمان  العام   أن تقوم بنشرا بأسرع ما يمكع

 للفقرة الأ لى مع  سا المادة أن يتمسك بتلك المعا دة أ  ذلك الاتفاق أمام أي فرع مع فر ع الأمم المتحدة."
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ترسل المعا دات على أن  0595مع اتفاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام  21 قد نصذ المادة 

يشكل نه أ   نشر ا.لأمم المتحدة لتسجيلها  حفظها   بعد دخولها حيز التنفيس إلى الأمان  العام  ل

للتسجيل إحدى  المعا دة بإرسالفقد يقوم سجيل  النشر، الإيداع تفو  اً لها بالقيام بالتتحديد  ه  

الثنائي ، أ  الد ل  التي تودع لديها  ثائق التصديق،  قد تسجل  الإتفاقياتالد ل المتعاقدة في 

لديها مع  بالمعا دة أ  تنص المعا دة على تسجيلها تلقائياً  تلقائيا عندما تكون الأمم المتحدة طرفاً 

 91.لأمم المتحدة فإنها تسجل تلقائياً قبل الأمان  العام  ل

 

  ترتب على التسجيل  و   بعد تسجيل المعا دة يتم نشر ا في الد ر ات الخاص  بالمعا دات.

الاحتجاج بمعا دة أ  اتفاق د لي أمام محكم  العدل الد لي  أ  أي  هاز آخر مع  جوزلا يأنه 

 تو د الأحكام . الإتفاق دة أ  ذلك أ هزة الأمم المتحدة ما لم يكع قد تم تسجيل تلك المعا

  92دات الأقدم أكثر مما تو د في تلك التي تم  ضعها مؤخراً.المتعلق  بالتسجيل في المعا 

 

 

                                      
 .001تلا ي،  غالب حوامدة، مر ع سابق، صسهيل الف 91
 .55للمز د أنظر: عبد الكر م علوان، مر ع سابق، ص 92
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 يالفصل الثان

 تطبيق المعاهدات الدولية في القانون الداخلي
 

كع تعتبر لقد تجا ز المجتمع الد لي المفا يم التي كانذ سائدة قبل القرن العشر ع  التي لم ت 

د ر القانون الد لي  أنحيث كانذ المفا يم السائدة تقوم على  ،القانون الد لي أشخاصالفرد مع 

 يقتصر على العلاقات بيع الد ل فقط.

 

 الإنسان،حقوق   مبادئمع المجتمع الد لي  عبر سياقات تار خي  تفاعلي  لعولم  قيم  أ قد 

نون الد لي تحد مع سيادة الد ل في سلوكها اتجاا التي حدد ا القا الإنسانصبحذ قيم  حقوق أ  

صبح القانون الد لي يولي الفرد مكان  كما أ ،مرةآصبحذ بعض الحقوق تشكل قواعد أ   .درافالأ

 لا سيما تلك المتصل  بالحقوق  الحر ات العام  مستنداً  ، المعا دات الد لي  الإتفاقياتفي  مهم 

 بالإعلانفي ما سمي  0522 الأ لكانون  01متحدة في ال للأمماعتماد الجمعي  العام   إلى

 الإنسان.العالمي لحقوق 

 

قصد توفير  سائل حماي  فعال  ب الإنسانا تمام الدساتير  القوانيع الداخلي  بحقوق    مع  نا بد 

قانون الداخلي ظهرت نظر ات تؤسس للعلاق  العلاق  بيع القانون الد لي   ال تطورل  نتيج ً  ،لها

 .في منظوم  القوانيع الداخلي  الإنسان،الد لي  لحقوق  الإتفاقيات لإدماجا في المحا ل  بينهم

 الجدل ما زال قائماً  أن إلاالد لي  على القانون الداخلي  الإتفاقيات قد حسم الق ا  الد لي بسمو 

  لقواعد بهدف تحديد المكان  القانوني ،الدستور   الوطني  الأنظم حول طبيع   سا العلاق  في 

 .في التشر عات الوطني  الإنساني  الد لي  لحقوق الإتفاق
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 ،حيث تعالج الدراس  في  سا الفصل تطبيق المعا دات الد لي  في القانون الداخلي على مبحثيع

تتنا ل في المبحث الأ ل نفاذ المعا دات الد لي  في القانون الداخلي، في حيع تعالج في المبحث 

 .ا دات الد لي  في القانون الداخليالثاني تنفيس المع
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 المبحث الأول

 نفاذ المعاهدات الدولية في القانون الداخلي

  دليات نقاشات  لاقذالعلاق  بيع القانون الد لي  القانون الداخلي مع الموضوعات التي  تعتبر

 بيع  لي  العلاق  بينهبدايات ظهور القانون الد   يعود إلىذلك  السبب في ، بيع الفقها  اسع  

  العلاقات القائم  بيع قانون ينظم العلاقات في الد ل  سوا حيث أن  نالكلداخلي للد ل. القانون ا

لى  انب  سا القانون إ  . فراد  الد ل فراد  الد ل ، أي يحكم سلوك الأ  تلك القائم  بيع الأأفراد الأ

لقانونيع أصبحذ تخ خ الد ل  أن أي    و القانون الد لي، سلوك الد ل  يحكمظهر قانون 

الحقوق مع حيث  تخ ع الد ل  للقانونيع  .قانونها الوطني  القانون الد ليسلوكها، يحكمان 

فراد مع القانون الداخلي في مخاطب  الأيشترك تطور  أصبح  القانون الد ليكما أن لتزامات، الإ  

  مع رعايا الد ل.

 

كتلًا متع  م أنأن نظامتاً قانونيتاً  احتداً القتانونيع يشتكلاأن  حتولل تستا   في ظل ذلك أصبح  نالتك 

فتتتي الا ابتتت  علتتتى مثتتتل  تتتسا  ا الفقهتتت اختلتتتف ، فقتتتد ن نظتتتاميع قتتتانونيع مستتتتقليعالقتتتانونيع يشتتتكلا

التتي يمكتع صتياغتها ظهتور العديتد متع الآرا  الفقهيت  بهتسا الصتدد،  ، الامر السي نتج عنتهالتسا ل

 .ظر   ازد اج القانونيع  الثاني   ي نظر    حدة القانون لأ لى  ي ننظر تيع ا في إطار

 

،  النتائج المترتب  عليهما، وم كل منهماهيتنا ل الباحث أ م أحكام  اتيع النظر تيع مع حيث مف

نتقادات المو ه لكل نظر  ، بالإضاف  إلى مدى تأثر الدساتير بهسا النظر ات الفقهي  في  الإ

 ذ المعا دات الد لي  في منظومتها القانوني .لي  نفاآقوانينها  تحديد ا 
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الاستقبال القانوني في النظام المزد ج،   لتتنا ل في المطلب الأ مطلبيعتعالج الدراس  ذلك على 

 على النحو الآتي: تتنا ل في المطلب الثاني الاستقبال القانوني في النظام الموحد،  ذلك 
 

 المطلب الأول

 نظام المزدوج )ثنائية القانون(الفي القانوني  ستقبالالإ

 

 في  سا النظر   يستقل كل مع القانونيع عع الآخر بشكل كامل مع حيث المصادر  الأشخاص 

 الإرادة القانوني  أ  العلاقات التي يحكمها كل منهما، فإذا تعارضذ قواعد القانون الوطني مع 

ختصاصه إانون الوطني، كونه يستمد مع التشبث بالقالوطني قواعد القانون الد لي لا بد للقاضي 

 سلطته مع  سا القانون،  في  سا الحال  يكون على الد ل   ا ب مراعاة تطبيق قواعد القانون 

الد لي مع خلال قوانينها الوطني ، فنرى أن القانون الد لي يو ه نصوص خاص  بالأفراد مع 

لقانوني  الخاص  بحقوق الإنسان، ففي خلال القانون الداخلي،  نجد  سا الأمر  لياً في القواعد ا

 سا الحال  نجد أن القانون الد لي  القانون الوطني يناقشان نفس الموضوع،    عان أحكاماً 

  94  ي:93تنظم  سا الأمر.

المنفردة  الإرادةحيث أن مصادر القانون الداخلي  ي  ين:اختلاف مصادر كل من القانون -0

المشترك  للد ل كالمعا دات  الإرادةإن مصدرا يكمع في للد ل ، أما قواعد القانون الد لي ف

يع نون، د ن أن يكون لأي مع القانونالد لي  أ  المبادئ العام  للقا الأعرافالد لي  أ  

 .إلغائهاسلط  التدخل بوضع قواعد القانون الآخر أ  تعديلها أ  

                                      
(، 2111فلسطيع،  -) يئ  التو يه السياسي  الوطني، رام الله أحكام الد ل    وانبها في القانون الد لي العامفار ق أبو الرب،  93

 .29ص
 .002محمد علوان، مر ع سابق، ص 94
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ن الداخلي ينقسم القانو  أنحيث  المخاطبين بقواعد كل من القانونين: الأشخاصاختلاف  -2

 الأفرادنظم العلاق  بيع  القانون العام السي ي ،الأفرادإلى قانون خاص ينظم العلاق  بيع 

  الد ل . أما القانون الد لي ينطبق على العلاقات بيع الد ل ذات السيادة.

عليا في الد ل  حيث أن للقانون الداخلي مؤسسات  اختلاف طبيعة كل من القانونين: -2

عند ال ر رة، أما القانون الد لي فلا تو د فيه  بالإ بار تنفيسا   تطبيقه ضعه مسؤ ل  عع 

مثل  سا المؤسسات. حيث أن القانون الداخلي يحكمه مبدأ   وب طاع  القانون، أما القانون 

 الد لي فيحكمه مبدأ العقد شر ع  المتعاقديع.
 

 بإعادة ذلك  ،قواعد داخلي  إلىالد لي   لا بد لتطبيق  سا النظر   مع عملي  تحو ل قواعد القانون 

حيث مع الصعب تطبيق القاعدة الد لي   ،الصيغ  الداخلي  مع قبل السلط  التشر عي  الوطني 

)للد ل التي تتعامل بنظر   الازد اج( ما لم يقترن تصديقها على الصعيد الد لي بإ را   داخلياً 

بهسا  أخست بالرغم مع ذلك فان  ناك د لاً    ،يداخلي يعطيها مكان  السر ان ضمع القانون الداخل

 95. الكو ذ( ايرلنداالنظام )

 

ن القانون الد لي  الداخلي لا أيطالي )انزلوتي( للقول ب)شتر ب(  الإ الألماني الفقيه س ب   

 أشخاصبسبب اختلاف مصادر    الآخر  ستقل كل منهما عع  ،  نفصلان نيتداخلا

عع اختلاف البنا   التكو ع القانوني لكل مع  ف لاً  ،خرلآ موضوعات كل مع القانونيع عع ا

القانون يتكون المنفردة للد ل  بينما  بالإرادةالقانون الداخلي يتكون  أن على قاعدة  ،النظاميع

 أنحيث  .يعالتبايع بيع القانون إلىالمشترك  لعدد مع الد ل   سا ما يؤدي  بالإرادةالد لي 

                                      
)المجل  المصر   للقانون  قواعد القانون الد لي العام في أحكام المحاكم  ما  رى عليه العمل في مصرمحمد سرحان، عبد العز ز  95

 .025(، ص0922، الجمعي  المصر   للقانون الد لي، 22الد لي، المجلد 
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 القانون  ،مواطنيع( بالأساس بينما القانون الد لي يخاطب الد ل)ال الأفرادالداخلي يخاطب 

 96.الأفرادالداخلي ينظمها بيع القانون الد لي ينظم العلاقات بيع الد ل في حيع 

 

للنظر   الثنائي  للقانون الد لي  الداخلي فيترتب على  سا الأمر أن كل   بنا  على ما تقدم   فقاً 

موضوع  الشكل؛ حيث أن القانون الد لي لا يكون إلزامي إلا إذا قانون يستقل بساته مع حيث ال

أن المحاكم غير ملزم  بنصوص القانون  تحول إلى قانون داخلي،   ترتب على  سا الأمر أي اً 

 97الد لي إلا في حال انتقالها إلى نصوص القانون الداخلي.

 

صعب قيام تنازع بيع قاعدة قانوني  ع فيزع بيع القانونياستحال  قيام التنا  ترتب على ذلك أي اً 

 الإحال أن يستعيع احد القانونيع بالآخر، بطر ق  إمكاني  قاعدة د لي ، كما يترتب على ذلك 

حيث تحيل قواعد القانون الداخلي إلى القانون الد لي، مثال عليها حصانات المبعوثيع 

داخلي كالتي تتعلق بمواطني الد ل  الدبلوماسييع،  قد يحيل القانون الد لي إلى قواعد القانون ال

 98أ  حقوق الأ انب.

 

مع القانونيع مستقل بقواعدا، إذ لا تسري قواعد القانون  كلأن كما يترتب على  سا النظر   

تنص لما  ًلابد مع تحو لها إلى قواعد داخلي   فقافم القانوني الداخلي مباشرة، الد لي في النظا

 إلى  لي تغيير طبيعتها الد يجبمما يعني أنه الاتفاقيات الد لي . يق الدساتير الوطني  لتطب عليه

مع إمكاني  ترتيب المسؤ لي  الد لي ، فيمتنع على  .خلي  حتى يتم تعديلها أ  إلغا  اقواعد دا

                                      
(، 2112مصر،  -، القا رة0، ط)دار النه   العربي  ، نفاذ المعا دات الد لي  في النظام القانوني الداخليأحمد عطي  عمر 96

 .02ص
، ضمع كتاب حقوق الإنسان العرب )مركز دراسات الوحدة العربي ، بير ت، حقوق الإنسان بيع الخصوصي   العالمي محمد فائق،  97

 .99(، ص0999
  .005محمد علوان، مر ع سابق، ص 98
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الق ا  الد لي تطبيق القواعد القانوني  الداخلي ، إلا إذا تحولذ إلى قواعد قانوني  د لي .  بالمقابل 

إذا تحولذ إلى قواعد قانوني  داخلي   إلاق ا  الداخلي عع تطبيق القواعد القانوني  الد لي  يمتنع ال

 باتباع الإ را ات القانوني  المطلوب  داخل إقليم كل د ل . 

 

حكام أقوانيع أ  الد ل لإصدار حيث أن  ،النظر    سا على نشير إلى أنه قد ترد استثنا ات 

في طراف أمام الد ل الأ ي مسؤ لعرض تلك الد ل  إلى   د لي  يق ائي  مخالف  لقاعدة قانوني

 ترتب على ذلك قانون أ  الحكم الق ائي.   ،  لا يترتب على ذلك بطلان الالاتفاقي  أ  المعا دة

توى على مسنافسة  د ن أن تكون  ،ن القاعدة القانوني  تكون نافسة على مستوى القانون الد ليأ

ن ؛  ذلك بألتشديد في بنود اإلى ا المعا دات الد لي مما دفع  .د لالقانون الداخلي لإحدى ال

  ذلك على المستو يعتتعهد الد ل بتعديل تشر عاتها الداخلي  بما يتلا م مع التزاماتها الد لي  

لى إن تمتد أتفسر إلا قانونها الداخلي، د ن  الق ائي، فالمحاكم الوطني  لا تطبق  لا   التشر عي

عمل دماج التشر عات الد لي  في القوانيع عبر تشر ع تصدرا ا  تإ لا في حالإ ،لي القوانيع الد  

 99السلطات المختص  في الد ل .على ملائمته 

 

د لي في نطاق القانون الداخلي، أن أنصار  سا النظر   يقر ن بنفاذ قواعد القانون ال نشير إلى 

دماج لإهما، فهي تقوم بالإحال   اعلاق  بين ني عدم   ودبيع القانونيع لا يع ن الفصللأ

                                      
المجل  المغربي  للإدارة ) نسان: ملائمات قانوني   دستور  التشر ع المغربي  الاتفاقيات الد لي  لحقوق الاالعر سي عبد العز ز،  99

 .25(، ص2102 المغرب، ،22سلسل  مواضيع الساع ، رقم ، 0طالمحلي   التنمي ، 
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أن ت ع قواعد القانون الد لي تكييف قانوني معيع،  تحيل تحديد  الإحال يقصد ب، حيث  التحو ل

 100. العكس صحيح  سا التكييف الى قواعد القانون الداخلي،

 

 تعرض للانتقادات فيما يتعلق بحجي  اختلاف مصادر كل منهما فيرى  نهبتقييم  سا المس ب فإ  

أنصار الاتجاا الآخر أن كلا القانونيع  ي نتيج  الحياة الا تماعي   أن الاختلاف الوحيد بينهما 

 و طر ق  التعبير الفني   التي تكمع في اتفاق إرادات في القانون الد لي  إرادة منفردة في 

 الداخلي.  

 

راد فيخاطب نه ليس للد ل  أي   ود بد ن الأفإختلاف الأشخاص المخاطبيع فإحيث   مع

القانون الد لي الد ل ،  لكع الد ل  ليسذ إلا شخص اعتباري فالقانون بالحقيق  يخاطب الأفراد. 

ختلاف ليس أساسي في الجو ر   المجتمعيع الداخلي  الد لي فالإأما مع حيث اختلاف طبيع

مجتمع مع ال  إنما  و اختلاف شكلي، فالمجتمع السي يحكم القانون الداخلي أكثر انسجاماً 

ع  انعدام التأثير المتبادل ول بالانفصال التام بيع القانونيالد لي.  في الواقع فإنه يصعب الق

بينهما لأنه في الواقع أحياناً يحدث تطبيق مباشر للقاعدة الد لي  داخل الد ل  د ن الحا   إلى 

 تحو لها بإ را  خاص.

 

ل عع   فاذ ا  قيمتها القانوني ،  المسؤ نكيفي   لم يحددالقانون الأساسي الفلسطيني   بما أن

التوقيع  التصديق عليها، الأمر السي دفع القاضي الفلسطيني إلى الا تهاد؛ فقد ق ذ الهيئ  

العام  لمحكم  النقض المنعقدة في رام الله،  كسلك محكم  استئناف رام الله في ق ايا عرضذ 

                                      
، مجل  البحوث القانوني   الاقتصادي )مقارن   دراس : القيم  القانوني  للمعا دات الد لي  في الدساتير الوطني محمد عبد الله الهواري،  100

 .225ص ،(2102، مصر، 55كلي  الحقوق  امع  المنصورة ع.
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 ق ذ في أحكام  101ى القوانيع الداخلي .أمامها بمنح المعا دات الد لي  قيم  أعلى  سمو ا عل

الد لي   مع ذلك حكم محكم  النقض في رام  الإتفاقياتأخرى بأن المحاكم غير ملزم  بتطبيق 

السي ق ذ فيه بأن المحاكم الفلسطيني  غير ملزم  بتطبيق أحاكم اتفاقي   025/2112الله رقم 

 102 و تطبيق القانون الداخلي.  لى،  إنما الأ0522ر اض العربي  للتعا ن الق ائي لعام ال

 

مما سبق يت ح للباحث بأن الق ا  في فلسطيع لم يتفق على مبدأ معيع في تطبيق المعا دات 

الد لي  فتارة يمنحها قيم  أعلى مع القوانيع الداخلي   تارة يمنح القوانيع الداخلي  السمو عليها. 

تفاقي  أ سلو، حيث تبنذ المحاكم تطبيق إكما يشير الباحث إلى موقف المحاكم الفلسطيني  مع 

 سا الإتفاقي  في أكثر مع حكم ق ائي في ق ايا عرضذ أمام المحاكم  أثيرت فيها مدى 

 نشير الى أن تدخل الق ا   نا  و ليس في مكانه اذ أن  103تفاقي  أ سلو.إإلزامي  تطبيق 

 .مع يحدد  انما الدستور أ  البرلمانليس الق ا  

 

المختص  بالرقاب  على دستور   المعا دات في العليا المحكم  الدستور   موقف  بالر وع إلى 

لمعا دات مع المنظوم  القانوني  في لالقانوني   المرتب   القيم المشرع الفلسطيني  عدم تحديدظل 

فلسطيع، مما يعني فتح مجال الا تهاد لإيجاد حل للموضوع، فقد عالجذ المحكم  الدستور   

                                      
.  قرار محكم  22/9/2102، بتار خ 009/2101للمز د أنظر: قرار محكم  النقض المنعقد بهيئتها العام  في رام الله رقم  101

الق ا   التشر ع في . تجد  سا الأحكام على منظوم  2/2/2119بتار خ  91/2119استئناف رام الله الحقوقي  في الق ي  رقم 
 فلسطيع "المقتفي".

   /http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments 29/2/2102تار خ الز ارة:  
. منشورات 22/02/2112 لس  المنعقدة بتار خ  029/2112أنظر: قرار محكم  النقض )الدائرة الحقوقي (، في الق ي  رقم  102

 المقتفي.
. أنظر أي اً قرار محكم  استئناف رام 09/01/2112، بتار خ 21/2112قرار محكم  النقض رام الله، في الق ي  الحقوقي  رقم  103

 . عع منظوم  الق ا  "المقتفي" المر ع السابق.22/00/0995، بتار خ 02/0995الله، في الق ي  الحقوقي  رقم 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/
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الد لي  التي صادقذ عليها د ل   الإتفاقياتسمو  2/2101104لطعع الدستوري رقم االعليا في 

د. فلسطيع على التشر عات الداخلي ،   ا   سا الحكم بنا  على إحال  دستور   مع القاضي 

لعام  2العليا رقم  مع قانون المحكم  الدستور   2فقرة  (21)للمادة   فقاً  أحمد الأشقر

أحمد الأشقر بوصفه قاضي د. م  الدستور   أنّ القاضي المحك   دتحيث  2119،105

 لي في مسأل  العلاق  بيع القانون الد لي  القانون دالموضوع قد استعرض ما  ا  به الفقه ال

 .ثنائي  القانون مع خلال بيان نظر    حدة القانون  نظر    ؛الداخلي

 

استقر على تغليب تطبيق  الق ا  الد لي قد أن إلى قد خلصذ المحكم  في  سا القرار  

 قد  رد في قرار  ،حال التعارض بينهمافي الإتفاقيات الد لي  على أحكام القانون الوطني 

منها الرأي الاستشاري لمحكم  العدل   ؛العديد مع الا تهادات الق ائي  الد لي   الوطني المحكم 

الأمم المتحدة حول اتفاقي     بخصوص النزاع بيع الولايات المتحدة الأمر كي  0522الد لي لسن  

عدم  واز تسرع الد ل بقانونها " سا الرأي لمحكم  العدل الد لي  قد ذ ب إلى حيث أن المقر، 

  ."الوطني للتنصل مع التزاماتها الد لي 

ا على أن   أن الفقه  الق ا  الد لييع قد استقر بالعليا قرار المحكم  الدستور   كما  ا  في 

تعبر في  و ر ا عع إرادة الد ل في التعبير عع سيادتها في التوقيع  ؛ الد لي الإتفاقيات

تعبير الد ل  عع  سا السيادة يعني أنها قبلذ  ن المصادق   الان مام للاتفاقيات الد لي ، فإ

التنازل عع  ز  مع سيادتها لصالح سيادة القانون الد لي العام، مع خلال التعبير عع  ضمناً 

لجه  تكر س أحقي  الجماع  الد لي  في  الإتفاقياتلد ل المصادق  على  سا إرادة مشترك  بيع ا

                                      
 .09/00/2102بتار خ  2/2102لدستور   في الطعع الدستوري رقم قرار المحكم  ا 104
   pdf-https://www.birzeit.edu/sites/default/files/mhkm_dstwry_4.2017   .22/2/2102تار خ الز ارة: 
 .92، صفح  92، العدد 25/2/2119، المنشور في الوقائع الفلسطيني  بتار خ 2119لعام  2ور   العليا رقم قانون المحكم  الدست 105

https://www.birzeit.edu/sites/default/files/mhkm_dstwry_4-2017.pdf
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ي   العرفي   ز  مع القانون الوطني الإتفاقتشكيل نظام قانون د لي تصبح فيه القواعد الد لي  

بالنتيج ،  قد أصبح مع غير المستساغ أن يكون "تمسّك الد ل بسيادتها عائقاً أمام احترام 

نوني  الد لي  المنبثق  بصورة أ لي  عع ميثاق  يئ  الأمم المتحدة  مواثيق حقوق التزاماتها القا

 ."الإنسان التي تحمل في طياتها بعض الحقوق التي أصبحذ تشكل قواعد آمرة

 

المعا دات مع  مرتب نجد أنها نصذ على أن قرار المحكم  الدستور   العليا   بالر وع إلى

إن قرار المحكم  الدستور   قد منحها مرتب  أقل مع الدستور  أعلى القوانيع الداخلي  في فلسطيع ف

مع القانون الداخلي،   و ما ذ بذ إليه أغلب الأنظم  القانوني  المقارن  خاص  الأنظم  اللاتيني  

 الأقرب إلى الحال  الفلسطيني   الباحث يتفق بد را مع  سا المرتب  التي منحذ للمعا دات. 

 

بنظر   ثنائي  القانون في علاق  القانون  أخستالعليا   د بأن المحكم  الدستور   الباحث بد را يؤ 

أن كل مع القانونيع يستقل بقواعدا مع حيث الموضوع  مع  ، مما يعنيالد لي بالقانون الداخلي

حيث الشكل، فالقواعد القانوني  الد لي  لا تكتسب  صف الإلزام في القانون الداخلي إلا إذا 

 . فقاً للإ را ات الشكلي  المتبع  في إصدار القوانيع الداخلي  ،ى قواعد قانوني  داخلي تحولذ إل

 

 بالر وع إلى القرار المخالف للقاضي حاتم عباس يجد الباحث أنه ذ ب إلى تبني فكرة تنفيس  

  إلى أي إ را  شكلي أ يها، د ن الحا  بمجرد التوقيع  تصديق رئيس الد ل  عل المعا دات فوراً 

بكاف  بنود ا  أخس بأن المعا دات  ا ب  التطبيق  ،تشر عي لإصدار قانون داخلي معيع لإنفاذ ا

. معارضاً في ذلك المواد التي تم التحفظ عليها عند التصديق  إلغائها بما يتعارض معها  باستثنا

خال لما ذ ب إليه الرأي الغالب في المحكم  الدستور   ب ر رة اتخاذ إ را ات معين  لإد

 الإتفاقيات في المنظوم  القانوني  في فلسطيع.
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يتبيع مع بأنه " 106الدكتور أحمد الرفاعييرى ه على قرار المحكم  الدستور   العليا قيل في تع

ن المحكم  اتجهذ للأخس بنظر   ثنائي  القانون في علاق  القانون الد لي بالقانون أالتفسير 

أن كل مع القانونيع يستقل بقواعدا مع  - أ : ر   ما يليالداخلي،   ترتب على الأخس بهسا النظ

حيث الموضوع  مع حيث الشكل، فالقواعد القانوني  الد لي  لا تكتسب  صف الإلزام في القانون 

الداخلي إلا إذا تحولذ إلى قواعد قانوني  داخلي   فقاً للإ را ات الشكلي  المتبع  في إصدار 

 .القوانيع الداخلي 

 

 .المخالف  للهو   الديني   الثقافي   الوطني  الإتفاقياتعلى بعض بنود  التحفظ -ب

موائم  القوانيع الوطني  مع المواثيق الد لي  لإزال  التعارض بيع القوانيع الداخلي  )الوطني (  -ج 

)تعديل كل القوانيع العادي   مع المواثيق  الإعلانات الد لي  التي تم التوقيع  المصادق  عليها

المتعلق  بحقوق  صادرة عع المجلس التشر عي  كسا القرارات بقانون المخالف  للمعا دات الد لي ال

 .(الانسان

إلا إذا أن المحاكم الوطني  لا تطبق  لا تفسر إلا القوانيع الداخلي ،  لا تطبق القوانيع الد لي   - د 

 ".تحولذ إلى قوانيع داخلي 

 

معا دات الد لي  لا تكتسب لمحكم  الدستور   العليا في أن القرار أغلبيه ق اة ا إذا ما اخسنا ب

لزام في منظوم  القوانيع الداخلي  إلا إذا تم ادما ها في المنظوم  الداخلي   فقاً للطرق صف  الإ

الشكلي  المتبع  بإصدار القانون   ي مصادق  السلط  التشر عي   إصدار ا بقوانيع داخلي  أقل 

                                      
بخصوص  2102آذار/ مارس  02على قرار المحكم  الدستور   الفلسطيني  العليا الصادر بتار خ الدكتور أحمد الرفاعي، تعليق  106

 مقال الكتر ني. ،2102ر، مارس/اذا 22  في فلسطيع، نفاذ الاتفاقيات الد لي
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القيم  ما  ، نكون أمام سؤال  و ري   ولى مرتب  مع القوانيع الداخلي مرتبه مع الدستور  أع

بعد حصول فلسطيع على اتفاقي   خاص  الفترة  21القانوني  لان مام فلسطيع الى اكثر مع 

صف  د ل ، الامر السي يعني ضر رة إعادة النظر في قرار المحكم  الدستور   العليا لأن الأخس 

 اً في الواقع الفلسطيني حول تنفيس المعا دات في فلسطيع.بقولها يجعل  نالك فراغ

 

 المطلب الثاني

 المادي في النظام الموحد )أحادية القانون( الستقبال

 

 حدة القانون الد لي  القانون  أساستقوم على  ستقبال المادي في النظام الموحدالإ نظر  

  صولاً  الأعلى، إلى الأدنىالقاعدة  فيهلتدرج  رمي تخ ع  لنظام  احد  فقاً   تشكيلهما ،الداخلي

ركز أنصار  سا النظر   على التوافق مع  قد  ،الحاكم  لجميع القواعد الأساسي للقاعدة العليا 

الاتجاا الموضوعي في تفسير م لإلزامي  القانون الد لي العام،  قامذ  سا النظر   باستعراض 

عي  مثلها الفقيه الفرنسي ) ورج سل(  الثاني  ذاتها مع خلال طر قتيع مختلفتيع، الأ لى ا تما

 107ارتبطذ بمدرس  القانون الخالص   مثلها الفقيه )كلسع(.

 

نظر   الوحدة القانوني  أن  ناك  حدة تام   كامل  ما بيع القانون الد لي  القانون الوطني  رى  ت

عتبر فرعاً مع فر ع القانون   فقاً لهسا النظر   فالقانون الد لي ي ،استناداً على اعتبارات مختلف 

 ستمد قوته الإلزامي  مع الدستور.الداخلي  كسلك فإنه ي

 

                                      
 . 22(، ص0922فلسطيع،  -)دار الحسع، الخليل محاضرات في القانون الد لي العامموسى القدسي الد  ك،  107
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القانون الد لي  القانون  أنامتداد للمدرس  الوضعي  الحديث  التي ترى النظر   الأحادي  تشكل   

   يتفقون على  حداني  ر ظ سا الن أنصار أن على الرغم مع  ،الداخلي يشكلان نظام قانوني  احد

خر   سا يعكس قانون على الآ أيفي تحديد سمو  ااختلفو  أنهم إلا ،داخلي الالقانون الد لي 

القاعدة  ا ب  لتطبيق حال التعارض  أيمع حيث  ،اختلاف في مفهوم التدرج في  سيع القانونيع

 108بينهما.

 

 :اتجا يع إلى سا النظر    أنصارانقسم  الآخرقانون على  أي نتيج  الاختلاف في تحديد سمو 

 ة القانونين الدولي والداخلي وسمو القانون الداخليد: ينادي بوحالأول التجاه

 الأساسي القاعدة  أنللقول  افيراند بير( حيع ذ بو ا الاتجاا الفقيهان )كوفمان(  )  عبر عع  س 

عع  الدساتير الوطني  تعبر أنمو ودة بالقانون الداخلي على اعتبار  ؛لنظام الد لي  الداخليل

 ىسمأ  سا ما يجعل الدستور  القوانيع الداخلي  في مرتب   ،الد ل  بقبول التزاماتها الد لي  إرادة

لتزامات الد لي   تحديد مرتب  قواعد الدستور يتولى عملي  تنظيم الإ أنمع القانون الد لي لاسيما 

المعا دات الشر ط  برامبإ  حدد للسلطات المختص   ،القانون الد لي في النظام القانوني الداخلي

فرع مع فر ع  إلاالقانون الد لي ليس  أن ر ن النفاذ   برام  التصديق   الدستور   المرتبط  بالإ

 109.القانون الداخلي

 

القانون الد لي   و مصادر  بتقييم  سا المس ب فإن النظر   تنطبق على مصدر  احد مع 

خرى، كما أن الد ل  جميع القواعد الد لي  الأالنسب  لالمعا دات الد لي ،   ي تبقى بد ن قيم  ب

استمرار خ وعها للقانون الداخلي.  التي تتمتع باختصاصات  اسع  على الصعيد الد لي، مع
                                      

)منشورات مركز حقوق  دليل مهارات تطبيق الاتفاقيات الد لي  لحقوق أمام الق ا  الوطنيعبد الله خليل، ومحمد عبد الله خليل،  108
 .92(، ص2112سجنا ، القا رة، الإنسان لمساعدة ال

 .22عامر صلاح الديع، مر ع سابق، ص 109
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الد لي   الإتفاقياتكما أن  سا المس ب يخالف القانون الد لي الوضعي حيث أن الزعم باستناد 

 انق ا  في حال   إلغا لأخير مع تعديل أ  بما يطرأ على ا الإتفاقياتإلى الدستور يعني ربط 

سقوطها، إلا أن الواقع خلاف ذلك حيث أن المستقر في العمل الد لي  و استمرار بقا  

ي  الد لي  بصرف النظر عع مصير القاعدة الدستور   الداخلي . كما أن القول الإتفاقالالتزامات 

 أي اً    عني ،  ود قوانيع د لي  بعدد الد ل نون الد لي مع القوانيع الداخلي ؛ يعنيباشتقاق القا

دفع الفقه   و ما يتنافى مع الواقع مما  ،القانون الد لي بإرادتها المنفردة إلغا أن الد ل  تمتلك 

 110المعاصر إلى  جر المس ب نهائياً.

 

 التجاه الثاني: ينادي بوحدة القانونين وسمو القانون الدولي 

على أن القانون الد لي  كلسع(فر دس  ديكي   )هم  منهم الفقها   سا الاتجاا رأي أنصاريؤسس 

 و الأسمى لكون قواعدا ذات تطبيق أ سع  تكون الد ل  ذاتها تخ ع بجميع  حداتها للقانون 

الد لي السي يطبق على  ميع الد ل  بالتالي فإن القانون الد لي سوف يطبق على  ميع 

الأمر السي يجعل القانون الد لي أسمى مع القانون  ،لد لالوحدات القانوني  المو ودة في  ميع ا

 111الداخلي.

 

  ؤدي  سا المس ب إلى تطبيق القاعدة الد لي  في النظم القانوني  المختلف    و يسهم في تعز ز 

للانتقادات مع حيث أنه لا يعقل أن يكون سلط  القانون الد لي، إلا أن  سا المس ب تعرض 

ي يحدد اختصاصات الد ل   لا يمكع أن يكون القانون الداخلي مشتق مع القانون الد لي  و الس

فيما يتعلق بشأن الإلغا   كما أنه خلافاً لما ينادي إليه أصحاب  سا المس ب  القانون الد لي،

                                      
 .002محمد علوان، المر ع السابق، ص 110
 .052، ص(0999مصر،  -، القا رة2)دار النه   العربي ، ط القانون الد لي العام  قذ السلمحامد سلطان،  111
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التلقائي للقاعدة الداخلي  التي تخالف القاعدة الد لي ، حيث أنه لا يتم تعديل القاعدة القانوني  

إلى أنه لا يستقيم  بالإضاف بمقت اا،  أنشأتنفس الطر ق  التي  باتباعإلا  إلغائها الداخلي  أ 

الد لي  الداخلي في قانون عالمي موحد آمر، لأن مع شأن ذلك تغليب  ن بدمج القانو القول 

 112الد لي  على القواعد الدستور  . القواعد

 

 سا النظر    أصبحذون الداخلي  في ضو  تقلب نظر   الوحدة  سمو القانون الد لي على القان

أن ما  إلاالقانوني  الوطني ،  منظوم الالتزامات الد لي  في ال لإدماجحد المسالك الأساسي  أ

يميز ا أنه  في حال تعارض قواعد القانون الد لي  القانون الداخلي يتم تغليب القواعد الد لي  

  113حلي .على القاعدة الم  رمياً  ترتيباً    بصفتها تكتسب سمواً 

 

و تعل مع الدساتير ما ذ ب إلى منح المعا دات الد لي  قيم  أسمى مع الدستور مما يعني انها 

على الدستور  القواعد الدستور  ،  ما يترتب على ذلك مع تعديل أحكام الدستور بما يتلا م مع 

فق مع المعا دة، الاتفاقيات النافسة،  لا يجوز  ضع نص دستوري أ  تعديله بما لا يتلا م أ  يتوا

 114، السي منح المعا دة قيم  أسمى مع الدستور.0592 مثال ذلك الدستور الهولندي لعام 

منه على  21حيث نصذ المادة  2119 المعدل لعام  0550 كسلك الدستور المور تاني لعام 

  ام منح المعا دة سلط  أعلى مع سلط  القوانيع لكع د ن أن يحدد المقصود بالقوانيع التشر عي

 115الدستور  ، حيث فسر ا البعض بأنها تشمل كلا ما.

                                      
 .020-021للمز د أنظر: محمد علوان، المر ع السابق، ص 112
 .052طان، مر ع سابق، صحامد سل 113
أحمد حسني علي الأشقر، الأليات الدستور   لإنفاذ الاتفاقيات الد لي  لحقوق الانسان: دراس  مقارن  )أطر ح  دكتوراا،  امع   114

 .22، ص(2101المغرب،  -الحسع الثاني، الدار البي ا 
ي التشر ع الفلسطيني"دراس  مقارن  بالشر ع  الإسلامي " )رسال  عمران يحيى مسامح، التنظيم القانوني للالتزام بالمعا دات الد لي  ف 115

 .022(، ص2101فلسطيع،-ما ستير، الجامع  الاسلامي ، غزة
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 منها ما منحها قوة القانون العادي أي انها مسا    للقانون الداخلي كالدستور البحر ني لعام 

،  الدستور المصري لعام 2112،  الدستور القطري لعام 0590 الدستور الكو تي لعام  2112

ق  بيع القانون الداخلي  الاتفاقي  الد لي  قائم  على ،   عني ذلك انها تبنذ أن العلا2102

قاعدة أن اللاحق ينسخ السابق،  مثال على ذلك حكم محكم  امع الد ل  العليا طوارئ القا رة 

الأزبكي  الخاص  بإضراب سائقي الطائرات،  0529سن   2051في ق ي  النياب  العام  رقم 

عقوبات التي تحظر الاضراب باعتبار ا تتعارض مع قانون ال 022حيث الغذ المحكم  المادة 

 2مع العهد الد لي للحقوق الاقتصادي   الا تماعي  السي تم نشرا في الجر دة الرسمي  بتار خ 

 116أي أنه لاحق على قانون العقوبات. 0522بر ل ا

 

   سمو  آرا ا الاستشار   ممارساته  فتا ى فقد أكد مع خلال أحكامه  يتعلق بالق ا  الد لي فيما 

القانون الد لي على القانون الوطني، في العديد مع القرارات الق ائي ، منها مثلًا ما أكدته 

مع نفاذ  سمو قانون الاتحاد الأ ر بي على القوانيع  في أحد أحكامهامحكم  العدل الأ ر بي  

طني ، على الداخلي  للد ل الأع ا ، د ن الحا   إلى موا متها  تحو لها إلى قواعد قانوني    

 التي عرضذ  0522اعتبار سمو ا  أ لو تها في التطبيق،  كسلك الحال ق ي  )دانزغ( لسن  

على خلفي  نزاع بيع دانزغ  في عهد عصب  الأمم المتحدة على المحكم  الدائم  للعدل الد لي

  بولندا،  خلص رأي المحكم  الاستشاري أن القانون الوا ب التطبيق فيما يتعلق بالرعايا

 117ي  التي عقدت بيع الد لتيع، لا التشر عات التي نص عليها دستور دانزغ.الإتفاقالبولندييع  و 

 

                                      
 .10للمز د حول  سا الحكم أنظر: أحمد الأشقر، مر ع سابق، ص 116
 .019ص حامد سلطان، مر ع سابق، 117
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 التي حلذ محل المحكم   في عهد  يئ  الأمم المتحدة   و ما أكدته محكم  العدل الد لي 

شتايع نتشكم  في النزاع بيع غواتيملا  ل منها قرار المح الدائم  للعدل الد لي في قراراتها أي اً 

لا يمكع له أن  شتايعنشتلالحاصل على  نسي  نوتبوم ، حيث ق ذ أن الألماني 0511عام 

يحتج بهسا الجنسي  في موا ه  قوانيع غواتيملا  ليس لسلك أثر قانوني د لياً، كونه بالنسب  

 118.لغواتيملا لا يحمل الجنسي  الفعلي ،  عليه صدر حكم المحكم  لمصلح  غواتيملا

 

ف لًا عع أن معظم الفقه القانوني  بالسات الحديث منه يؤكد على سمو القانون     نجد أنه

الد لي على الوطني، رغم التبايع السي يحصل عادة فيما يتعلق بأساس  سا الإلزامي   أ لو   

 .مجمعيع على  سا السمو  بشكل كبير أصبحواالمعا دات الد لي ، إلا أن الفقها  

 

على مبدأ سمو المعا دات الد لي  على  ،0999نون المعا دات لعام لقا   فييناكدت اتفاقيأ

حيث نصذ الاتفاقي  على  ،الدستور   الإ را اتالتشر عات الداخلي  العادي  بعد تصديقها  فق 

ن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيسا  سا أطرف في معا دة  لأيلا يجوز " :نهأ

  119."الاتفاقي 

 

اعتبر دستور الجمهور   الخامس  لفرنسا فرنسا حيث  خست بهسا الاتجااأتي الد ل ال أبرز مع 

أن المعا دات  الاتفاقيات الد لي  التي تم التصديق  الموافق  عليها،  نشر ا  0952،120لعام 

، تسمو على  ميع القوانيع العادي ، شرط تنفيس ا مع قبل ًللأ ضاع القانوني  المقررة دستور اً طبقا

                                      
 .019حامد سلطان، مر ع سابق، ص 118
 .0999فيينا لقانون المعا دات لعام  ( مع اتفاقي 22المادة ) 119
الأردن،  ،0ط دار الحامد للنشر  التوز ع،)، دستور   المعا دات الد لي   الرقاب  عليها: دراس  مقارن ، المفر ي سلوى أحمد ميدان 29

 .022، ص(2102



 

67 

إذا رأى المجلس الدستوري بنا  على إشعار مع رئيس   أكد على أنه 121ر.الطرف الآخ

الجمهور   أ  رئيس الوزرا  أ  رئيس أحد مجلسي البرلمان أ  ستيع ع واً في الجمعي  الوطني  

التصديق  فإن ،مخالفاً للدستور ًاأ  ستيع ع واً في مجلس الشيوخ أن التزاما د لياً ما يت مع بند

 122.م أ  اقرارا غير ممكع الا بعد تعديل الدستورعلى  سا الالتزا

 

، السي سا ى بيع المعا دة الد لي   القانون 0929 كسلك الحال في الدستور الجزائري لعام 

تصبح المعا دة الد لي   ،ًللإ را ات المقررة دستور ا بعد المصادق  عليها  فقاً حيث أنه  العادي،

 123   لصد ر تشر ع خاص بهسا المعا دة.د ن الحا ،ً ا ب التطبيق داخليا قانون 

 

المعا دات الد لي  مكان  في سلم التدرج القانوني تأتي منح  0929لعام الجزائري  إلا أن الدستور

فقد تبنذ  0999،124 دستور  كسلك الحال فيبعد الدستور مباشرة،  تسمو على القوانيع العادي  

للمتطلبات الدستور   مرتب  أدنى ً عليها  فقا تكون للمعا دات الد لي  المصادق سا الدساتير أن 

المعا دات الد لي  التي صادق عليها رئيس الجمهور   أما  مع الدستور  أعلى مع القوانيع.

على أن  بالإمكان الطعع بها أمام الق ا  الدستوري الجزائري.   نافسة مباشرة داخل الد ل ،فتعتبر 

  125 ا الدستور.عليها حسب الشر ط التي حددً يكون مصادقا

 
                                      

 .0952( مع الدستور الفرنسي لعام 55المادة ) 121
إذا رأى المجلس الدستوري بنا  على إشعار مع رئيس الجمهور   أ   على: " 0952م ( مع الدستور الفرنسي لعا52نصذ المادة ) 122

رئيس الوزرا  أ  رئيس أحد مجلسي البرلمان أ  ستيع ع واً في الجمعي  الوطني  أ  ستيع ع واً في مجلس الشيوخ أن التزاما د لياً 
 ى  سا الالتزام الد لي أ  الموافق  عليه إلا بعد تعديل الدستور."ما يت مع بندًا مخالفاً للدستور فإنه لا يتم التفو ض بالتصديق عل

ان "المعا دات التي صادق عليها رئيس الجمهور   طبقا للأحكام  0929( مع الدستور الجزائري لعام 059حيث نصذ المادة ) 123
 المنصوص عليها في الدستور تكتسب قوة القانون."

. الجر دة الرسمي  الجزائر  ، العدد 0999( الدستور الصادر 022،  المادة )0929ر عام مع دستور الجزائر الصاد (022)المادة  124
 .0999ديسمبر سن   2الصادرة بتار خ  29

 .0999لعام ( مع دستور الجزائر 020المادة ) 125
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 المطلب الثالث

 الآليات الدستورية لنفاذ المعاهدات

 

الدستور   التي تحدد نفاذ  بالآلياتحد كبير  إلى الإنسانالد لي  لحقوق  الإتفاقيات إدماجيرتبط 

 الإتفاقياتنفاذ  آلي ن مسأل  البحث في إف ؛ي  الد لي  على المستوى الداخلي  الخار يالإتفاق

النفاذ الفعلي لهسا  إلىلازم   ضر ر   لتحديد الكيفيات التي تؤدي  ،لصعيد الداخليالد لي  على ا

حد كبير بالنظر ات الدستور   التي  إلىذلك يرتبط  أنلا سيما  ،الواقعي التطبيقفي  الإتفاقيات

التشر عي لهسا  الإدماج آلياتكسلك  ،الد لي   القانون الداخلي الإتفاقياتتحدد العلاق  بيع 

تفاقيات الد لي  على المستوى الداخلي لتحديد النفاذ للإ آليات مع الطبيعي البحث في  ،تفاقياتالإ

 آلياتع لتحديد يشكليع رئيسيس الدساتير تتخ أنطار الوسائل الكفيل  بالنفاذ   لاحظ في  سا الإ

 126.ي  على الصعيد الداخليالإتفاقنفاذ 

 

كبير بالنظر ات التي تحدد علاق  القانون الداخلي  حد إلىالدساتير  التشر عات الوطني   تأثرت

الد لي  في النظام القانوني الداخلي  الإتفاقيات إدماج آلياتب ذلك على حبالقانون الد لي  انس

اتجا يع  إلىالد لي  في النظام القانون الداخلي  الإتفاقيات إدماج آلياترد  أن نستطيع القول 

 127أساسييع:

تفاقيات الدولية لحقوق النسان في القانون ماج الذاتي والتلقائي لل التجاه الأول: الإند

 الداخلي دون الحاجة إلى تدخل المشرع الوطني، وذلك من خلال اسلوبين:

                                      
(، 2102 الجزائر، ،2)مجل  الفكر، العدد موقف الق ا  الد لي مع التعارض بيع الاتفاقيات  القانون الداخليحسني  شر ن،  126

 .22ص
 .29(، ص2112)دار النه   العربي ، القا رة،  المعا دات الد لي  أمام الق ا  الدستوري عوض عبد الجليل الترسا ي،  127
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 إلىالتنفيسي   التي لا تحتاج  أ تفاقي  الد لي  المبسط  : النفاذ المباشر للإالأول الأسلوب

 أي( التنفيس)المعا دات تلقائي   آلي ما يشار   سا  ،التصديق مع قبل السلط  التشر عي 

 ستقبال.عملي  الإ إلىالمعا دات التي تدخل حيز التنفيس في القانون الوطني د ن الحا   

 

 اعتراف الدساتير بمبدأ الفصل  ديمقراطي،الحكم الحديث  التي اتسمذ بطابع  أنظم مع بر ز 

لسلط  التشر عي  د ر ل بات، السلط  التنفيسي  الأعم شيوع الرقاب  البرلماني  على  ،بيع السلطات

قبل صد ر  بعكس ما كان سائداً ،  انب السلط  التنفيسي  إلىدات  بارز في التصديق على المعا

المعا دات  إبرامالملك يتمتعون بسلط  مطلق  في  أ حيث كان الرئيس   الدساتير الحديث

 128 التصديق عليها  نشر ا.

 

ن لبعض أب 0225ق ي  فوستر اتيلام في عام في  الأمر كي حكم  العليا الم هقرتأ مع ذلك ما 

 أكد ، كمافيهد ن تدخل تشر عي لاستقبالها  الأمر كيثر مباشر في القانون الداخلي أ الإتفاقيات

 التي  0205 شباط 22سبانيا في إن المعا دة المبرم  بيع الولايات المتحدة   أالقاضي مارشال ب

 129.ثر مباشر د ن تدخل الكونجرسالها  تمنح حقوق عقار  

يع الد لي ر   بوحدة القانونالدستو  الأنظم ندماج التلقائي مع خلال اعتراف الإ الثاني: الأسلوب

تشر عي سوا  كان  سا الوحدة تقر بسمو علو   القانون الد لي  إ را  إلى الداخلي د ن الحا   

 130العكس. أ على القانون الداخلي 

 

                                      
(، 2112مصر،  -)دار النه   العربي ، القا رة نفاذ المعا دات الد لي  في النظام القانون الداخليأبو الخير احمد عطي ،  128

 .92ص
 .21الأشقر، مر ع سابق، صأحمد  129
 092عوض الترسا ي، مر ع سابق، ص 130
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 الأنظم بعض  أن إلا ،لتشر عي ا   التنفيسي شيوع منطوق المشارك  بيع السلطات  الرغم مع على

التي تعقد  الإتفاقيات  ي  تفاقيات المبسط  التنفيسي ر للإكالدستور   لا زالذ تعترف بالنفاذ المباش

 131.د ن الحا   لعرضها على البرلمان  تعتبر نافسة مع لحظ  توقيعها

 

 أنهذالتي  0521ب طابع سياسي مثل اتفاقي  يالطا عام سات تكتيقالإتفامثل  سا  أن  لاحظ 

مع الد ل التي تعاملذ الحرب الباردة    ألغذ 0525مالطا عام  الحرب العالمي  الثاني   اتفاقي 

(  العرب إسرائيلط  فرنسا  الولايات المتحدة كسلك اتفاقيات ر دس للهدن  بيع )بسالم الإتفاقياتب

بيع فرنسا  كل مع  0591عام   برتوكول 0512 نيف بيع فرنسا  فيتنام تفاقي  إ   0525عام 

 الولايات   إسرائيلتفاقي  كامب ديفيد بيع مصر إ   ا،تونس بالاعتراف باستقلالهم  غرب الم

 132المتحدة.

 

ع الوطني لتحويل هذه تدخل المشر  إلىالقاعدة القانونية الدولية يحتاج  إدماج :التجاه الثاني

 .قانون داخلي إلىالقواعد 

يعتبران  ،ن مام  تبادل الوثائقالإ أ قانون التصديق  أن اقع التعامل الدستوري قد  رى على  إن

 إ را  ،المعا دة بالقانون الوطني بينما نشر المعا دات في الجر دة الرسمي  لإدخالقانوني  إ را 

على  2100لعام حيث نص الدستور المغربي  133مادي كي تدخل المعا دة بالنظام الوطني.

 .نشر المعا دات المصادق عليها كشرط لنفاذ ا  إدما ها في النظام القانوني الداخلي للمغرب

 

                                      
 .095(، ص2119لبنان،  -)منشورات الحلبي الحقوقي ، بير تمفهوم العالمي  في التنظيم الد لي المعاصر اسم محمد زكر ا،  131
 . 095 اسم زكر ا، مر ع سابق، ص 132
 .095محمد فائق، مر ع سابق، ص 133
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حيث يثبذ التصديق بوثيق  مكتوب  أ  خطاب تتعهد فيه السلط  المختص  دستور اً بعقد المعا دة 

معا دة على الصعيد لقول بنفاذ الحق على التوقيع على المعا دة، ل تنفيس ا،   كون التصديق لا

الداخلي لا بد مع قيام الد ل  بالتوقيع على المعا دة  التصديق عليها،  تت مع المعا دة عادة 

إذا اشترطذ بان التصديق لا يكون لازماً إلا  النص على خ وعها للتصديق،   ناك مع يرى 

 134أطراف  المعا دة.

 

 أخستقد    ؛في القانون الوطني لإدما هادة لنفاذ المعا  اً كان تصديق السلط  التشر عي  لازم إذا  

 ،البرلمان إلىلكون نفاذ ا يتسم بالسهول  د ن اللجو   الإتفاقياتالكثير مع الد ل بهسا النوع مع 

 إبرامحيث تهدف الحكومات مع  ،مع تعقيدات على المستوى الداخلي هينتج عن أن ما يمكع 

خاص  تلك المعا دات المتعلق  بشؤ ن السياس   ،التهرب مع رقاب  البرلمان إلى سا المعا دات 

  كثر  سا النمط في الد ل التي تشترط دساتير ا موافق  برلماناتها على كاف   .الخار ي 

لتزامات تؤثر على إتنشئ  أنلا ينبغي لها  الإتفاقيات سا  أن الفقهالمعا دات   رى  انب مع 

 135تفرض التزامات مالي  عليها. أ شر عاتها  حقوق الخواص  ت الإقليمي سيادة الد ل    حدتها 

 أنواعالسلط  التشر عي  الحق في التصديق على بعض  التي تمنح ناك بعض الدساتير  أن إلا

رئيس السلط  التنفيسي  ل تفاقيات تكون صلاحي  التصديق في غير  سا الإ ،()حصراً  الإتفاقيات

تتعلق بسيادة الد ل  أ سياس   أ مالي   يفتكالت باستثنا  تلك التي يتبعها حق توقيع المعا دا

  136 مواطنيها. أراضيها  

 

                                      
 .092محمد علوان، مر ع سابق، ص 134
 .25ص ،(0922لبنان،  -)دار الجامعي ، بير ت القانون الد لي العاممحمد عبد الحميد،  مصطفى حسيع،  135
 .092محمد علوان، المر ع السابق، ص 136
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القانون الد لي  هكان  انب مع فق إذاثنائي  القانون    امبنظ أخستالتي  الأنظم   كون ذلك في 

الممارس  العملي   أن إلاالد لي  بالتطبيق الساتي  الإتفاقياتالقول بقابلي  بعض  إلىالعام قد ذ ب 

 الإتفاقيات نصوص  سا  أحكام أنتظهر  الإنسانالد لي  لحقوق  الإتفاقياتفي مجال ي  الإتفاق  

التي  الدق   ما تتمتع بقابلي  التطبيق الساتي بكون صياغتها لا تتم بدر   العناي   الد لي  نادراً 

القائم   الأ هزةتصاغ فيها التشر عات الداخلي   لكونها تحتوي  بشكل كبير على قواعد تخاطب 

 137لى العلاقات الخار ي  في الد ل .ع

 

 الأمرما تتسم بالعمومي  د ن الخوض بالتفاصيل التطبيقي  كما  و  غالباً  أحكامها أنعلا ة على 

الد لي  تنتج عع التوفيق بيع المواقف  تصياغ  المعا دا أن إلا  عود ذلك  ؛الداخلي في القوانيع 

 حول الموضوعات التي تعالجها. لأطرافهاالمتعارض  

 

مباشرة عندما  للتطبيقي  الد لي  قابل  الإتفاق أنبعض الفقها  في القانون الد لي ير ن  أن إلا

الخاص  الطبيعي   المعنو    تعطي الحق لهؤلا  بمطالب   الأشخاصلمصلح   تتولد عنها حقوقاً 

خس بها دستور أ سا نفسها مرتبط  بما  التطبيق  مسأل  ،المحاكم بتطبيقها أ السلطات العام  

 138الد ل  علاق  النظام القانوني بالد ل  بالنظام القانوني الد لي.

 

 رئيس الجمهور  ( على أن 010في المادة ) 0510ام  في مصر فقد نص القانون المصري لع

القانون لى مجلس الأم  كما نصذ المادة على أن تكون للمعا دات قوة يبرم المعا دات   بلغها إ

عليها تعديل  ررة. إلا أن المعا دات التي يترتببعد إبرامها  تصديقها  نشر ا  فقاً للأ ضاع المق

                                      
 ليات توطينها آالمعا دات الد لي   القانون الوطني: دراس  مقارن  للعلاق  بيع المعا دات الد لي   القانون الوطني  ،ر م بطم  137
 .22، ص(2102فلسطيع، منشورات المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة  الق ا ، مسا اة، )

 .55(، ص2119، الجزائر ،2ط ،دار  وم ) القانون الد لي: المفهوم  المصادراحمد بالقاسم،  138



 

73 

مبالغ مالي  مع خز ن  الد ل  غير راضي الد ل ، أ  تتعلق بحقوق السيادة أ  تحمل الد ل  في أ

معا دات  ،داتالواردة في الموازن  فإنه يجب موافق  مجلس الام  عليها،  مثال  سا المعا 

 2102  و ما نص عليه اي اً الدستور المصري لعام  139الصلح  التحالف  التجارة  الملاح .

 010.140في المادة 

 

التي نص عليها  را ات  المراحل عا دات في الجر دة الرسمي  مع الإنشر الم ت را إحيث أن 

د لي  في المنظوم  القانوني  لي  التي يتم فيها استقبال  نفاذ المعا دات الالدستور لتحديد الآ

المصر  ،   كون نشر ا  فقاً للطر ق  التي تنشر بها القوانيع العادي   التي حددتها نص المادة 

الجر دة  التي نصذ على أن تنشر القوانيع في 0510( مع الدستور المصري لعام 022)

ها بعد شهر مع اليوم صدار ا، على أن يتم العمل بالرسمي  خلال موعد   و أسبوعيع مع يوم إ

أي اً مبدأ  2102التالي لنشر ا مالم يحدد القانون موعداً آخر.  قد تبنى الدستور المصري لعام 

 221.141  52نشر المعا دات بمو ب أحكام المواد 

 

 

                                      
بلغها مجلس الشعب مشفوع  "رئيس الجمهور   يبرم المعا دات   : التي  ا  فيها 0920( مع الدستور المصري لعام 050المادة ) 139

بما يناسب البيان،  تكون لها قوة القانون بعد إبرامها  التصديق عليها  نشر ا  فقاً للأ ضاع المقررة، على أن معا دات الصلح 
ي تحمل ميع المعا دات التي يترتب عليها تعديل اراضي الد ل  أ  التي تتعلق بحقوق السيادة أ  الت  التحالف  التجارة  الملاح ،   

 الموازن  العام  يجب موافق  مجلس الشعب عليها."  فيخزان  الد ل  شيئاً مع النفقات غير الواردة 
يمثل رئيس الجمهور   الد ل  في علاقاتها الخار ي ،   برم التي نصذ على أنه " 2102( مع الدستور المصري لعام 050المادة ) 140

  جب دعوة الناخبيع  .نواب،  تكون لها قوة القانون بعد نشر ا  فقًا لأحكام الدستورالمعا دات،   صدق عليها بعد موافق  مجلس ال
للاستفتا  على معا دات الصلح  التحالف  ما يتعلق بحقوق السيادة،  لا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيج  الاستفتا  

م الدستور، أ  يترتب عليها التنازل عع أي  ز  مع إقليم بالموافق .  في  ميع الأحوال لا يجوز إبرام أي  معا دة تخالف أحكا
 ".الد ل 

( التي نصذ على أنه "تلتزم الد ل  بالاتفاقيات  العهود  المواثيق الد لي  لحقوق الإنسان 92المادة ) 2102الدستور المصري لعام  141
( التي نصذ على"تنشر القوانيع 225رة."  المادة )التي تصدق عليها مصر،  تصبح لها قوة القانون بعد نشر ا  فقاً للأ ضاع المقر 

فى الجر دة الرسمي  خلال خمس  عشر يوماً مع تار خ إصدار ا،    عمل بها بعد ثلاثيع يوماً مع اليوم التالى لتار خ نشر ا، إلا إذا 
 حددت لسلك ميعاداً آخر."
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 أيمباشرة د ن عرضها على  الإتفاقيات صديقبت رئيس د ل  فلسطيعام على قي ت العادةقد  ر   

مدى نفاذ  سا حول  الإشكالاتالسي يخلق العديد مع  الأمر ،سي تنفي أ تشر عي    ه 

كما الممارس  العملي  تبيع أن بع ها ينفس بمو ب قرارات لها قوة قانون   ي التي  142،الإتفاقيات

 د راتفي حالات ال ر رة التي لا تحتمل التأخير في غير  د ل  فلسطيعتصدر عع رئيس 

، 8114مع القانون الأساسي  المعدل لعام  34كام المادة انعقاد المجلس التشر عي، بمو ب أح

الد لي  قد تم إنفاذ ا  الإتفاقيات بهسا الطر ق  تمنح المعا دات قيم  القانون، كما أن بعض 

بشأن  8111( لعام 91كالمرسوم رقم )د ل  فلسطيع بمو ب مرسوم رئاسي صادر عع رئيس 

 ديمقراطي بسبب المشاكل  الانقلاب في غزة.غير    و أمر 143تفاقي  سيدا .إالمصادق  على 

 

 

                                      
 المنشورة على الموقع الالكتر ني لجامع  بيرز ذ: ،2112مشر ع المسودة الثالث  المنقح  مع الدستور الفلسطيني لعام  142

http://sites.birzeit.edu/cds/cdsNEW/arabic/constitution/constitution_3ed_draft.html  
 بشأن المصادق  على اتفاقي  الق ا  على  ميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيدا ". 1921( لعام 09المرسوم رقم ) 143

http://sites.birzeit.edu/cds/cdsNEW/arabic/constitution/constitution_3ed_draft.html
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 لمبحث الثانيا

 تنفيذ المعاهدات الدولية في القانون الداخلي
 

اتخاذ  ذلك بي للد ل  ونفي النظام القان إدخالهاتنفيس ا بعد يقصد بتنفيس المعا دات الد لي  

عتمادات في إ صيص كتخ ؛المعا دة بأحكامالق ائي  للوفا      الإدار  التشر عي   الإ را ات

تعديلات في التشر ع  إدخال أ الموازن  العام  للالتزامات المالي  المترتب  بنا  على المعا دة 

 144.سار   المفعول الأنظم  أ الوطني 

 

ستقلال السيادة  الإ لمبدأ أخرى  فقاً  لسلطات د ل أ هزتها عدم خ وع ب تتميز سلطات الد ل   

المتحدة بشأن المسا اة في  الأمممع ميثاق  الفقرة الثاني  2ادة المفي   فقاً لما  ردالسياسي 

 الأ هزةافتراض صح  تصرفات  سا . كما تتميز ب في  سا المنظم الأع ا السيادة بيع الد ل 

عع الحصان  القانوني  للد ل   تصرفاتها القانوني    التي تنشأمع الناحي  القانوني  الد لي  

المتحدة  عدم  الأمممع ميثاق  الفقرة السابع  2ر   بمو ب المادة الوطني  الحص  اختصاصاتها

سو  الني  لا يفترض في تصرفات  أنالتدخل في شؤ نها الداخلي   فقا لمبدأ عام ثابذ قائم على 

 145.الد ل 

 

                                      
مع دستور منظم  العمل الد لي   كما تصرح به محكم  العدل الد لي  الدائم  في فتوا ا في ق ي  تبادل  09كالتي تشترطها المادة  144

تحصيل الحاصل فإن الد ل  التي تبرم التزامات د لي  بشكل  حيث  ا  فيها بأنه مع0925السكان الأتراك  اليونانييع في سن  
 صحيح ملزم  بإ را  تعديلات ضر ر   على تشر عها ل مان تنفيس الالتزامات المبرم  مع قبلها.

 ز ير الحسيني، نفاذ  تنفيس المعا دات في القانون الوطني، المنشور على الموقع الالكتر ني: 145
   dz.com/forum/threads/11969-http://www.droit     .02/5/2102تار خ الز ارة:   

http://www.droit-dz.com/forum/threads/11969
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تعتبر الد ل  مسؤ ل  عع تنفيس المعا دة مع  ، إذالد ل  المعني  أ هزة  تم تنفيس المعا دة مع قبل 

حكومي  يمر عع طر قها تنفيس القوانيع  المعا دات التي  أ هزةباعتبار ا  الإدار   أ هزتهاقبل 

 .الدستور   المرعي  للإ را اتبقا دخلذ حيز النفاذ في القانون الوطني ط

 

لتزامات الد لي  القائم  في المعا دات التي تبرمها الد ل  عبر السلطات العام    تم تنفيس الإ

المطلب يعالج  ، سا ما يعالجه المبحث على ثلاث  مطالب؛ عي   التنفيسي   الق ائي للد ل  التشر 

عا دة على الثاني تنفيس المالمطلب  على المستوى التشر عي،   عالج تنفيس المعا دة الأ ل

،  ذلك على تنفيس المعا دة على المستوى الق ائي لثالثالمطلب ا   عالج، المستوى الإداري 

 النحو الآتي:

 المطلب الأول

 تنفيذ المعاهدة على المستوى التشريعي
 

 الإتفاقيات الد لي ؛ يقع على عاتق الد ل  المن م   الموقعه  المصادق  على المعا دات 

تفاقي  أ  المعا دة في منظومتها القانوني   فقاً لما تحددا أحكام  سا الإلتزام بتنفيس مسؤ لي  الإ

النص  إلىالدستور    الأنظم دات حقوق الانسان، حيث ذ بذ الدساتير خاص  فيما يتعلق بمعا 

 فقاً لما تتبناا مع  على المستوى الداخليأ  المعا دة ي  الإتفاق تنفيسل آلياتعلى   صراح

 ،القانون  ثنائي احادي  القانون  نظر   التي تحدد مرتب  المعا دات   ي نظر    الفقهي النظر ات 

الحقوق  أعمالبعقبات تحول د ن  صطدامالإد ن  ،إنفاذ امع يع القاضي الوطني كلتم ذلك 

 .الإتفاقياتالمعترف بهسا 
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استخدام مفا يم كتعبير عع التزامه بإنفاذ بالمشرع المغربي ما ذ ب إليه  مع الامثل  على ذلك 

تفاقيات الد لي  في منظوم  قوانينه الداخلي  حيث نصذ  إدماج الحقوق المعترف بها في الإ

الدستور المغربي على "المملك  المغربي ... تؤكد تشبثها بحقوق الانسان كما  ي متعارف  ديبا  

عليها عالمياً." بالتالي فإن المشرع المغربي قد استخدم اربع  مفا يم   ي المطابق   الملائم  

  التقر ب  الإحال ،   عني بالمطابق  النسخ التام لنصوص المعا دات الد لي  د ن تكييفها مع

حال  فهي تكون عندما يحيل القانون الداخلي إلى القانون منظوم  التشر عات الوطني ، إما الإ

الد لي لتنظيم مسأل  معين ، مثال ذلك أن ينص القانون الوطني على تمتع المبعوثيع 

السيع يعتبر ا مبعوثيع الدبلوماسييع بالحصانه   ترك للقانون الد لي تحديد الأشخاص 

 146دبلوماسييع.

 

أن القانون الد لي له الأ لو   لما تتصف بها قواعدا مع صف  الإلزام  كونها آمرة،   و ما حيث 

لتزاماتها إيفهم ضمنياً مع ميثاق الأمم المتحدة  السي شدد على ضر رة أن تقوم الد ل باحترام 

بيقها  توافر الد لي  النا م  عع المعا دات الد لي ، ما حول  سا القوانيع الد لي   مع تكرار تط

تفاقي  فيينا لقانون المعا دات عام إالركنيع المادي  المعنوي إلى عرف د لي،   و ما أكدت عليه 

اف في المعا دة منها  التي نصذ على أن: "يتو ب على الد ل الأطر  29في المادة  0595

عا دة أن يحتج ي  المسكورة، لا يجوز لطرف في مالإتفاقمع  21 طبقاً للمادة  .تنفيس ا بحسع ني 

 147.في تنفيس المعا دة .. الخ" لإخفاقهبنصوص قانونه الداخلي كمبرر 

                                      
 .22أحمد الأشقر، مر ع سابق، ص 146
 . 95عبد الكر م علوان، مر ع سابق، ص 147
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تعديل في تشر عها الوطني لتنفيس تلك  بإ را بعض المعا دات التزام الد ل  الطرف  تقض  حيث 

ن سلطتها التشر عي  سلط  مستقل  غير تابع  للسلط  أ لا يمكع للد ل  الاحتجاج ب ؛الالتزامات

 .التشر عات المطلوب  في المعا دةكسر ع  لعدم سع  ،ي التنفيس

 

رف ذ محكم   02/5/0212 الولايات المتحدة في  انجلترابيع  Alabama ففي ق ي  

مع  انجلترا لإعفا ليز   جالنقص المو ود في التشر عات الانبنظر الاعتبار  الأخسالتحكيم 

يان  مع ص الأمر كانليزي يمنع الثوار جي انا م  عع عدم   ود مانع تشر عمسؤ ليتها الد لي  الن

حياد ا في حرب  انجلترا  في الوقذ السي تعلع فيه ليز جالان ئالباخرة الالباما في الموان

 148الأمر كي .الانفصال 

 

  تعيع على السلط  التشر عي  عدم سع قوانيع تعارض الالتزامات الد لي  للد ل  الطرف في 

في  ا بولند ألمانيافي سيليزليا العليا بيع  الألماني صالح . ففي ق ي  بعض الما دةالمع

بولنديا يلغي الحقوق المكتسب   ن تشر عاً أمحكم  العدل الد لي  الدائم  ب أفتذ 01/5/0522

 مع  الأقلياتبشأن حماي  حقوق  0505معا دة فرساي لسن   أحكاميتعارض مع  الألمانللرعايا 

 149.البولنديثير المسؤ لي  الد لي   أنشأنه 

 

المعا دات  الاتفاقيات الد لي  باعتبار ا د ل  تحذ  الىيترتب على ان مام د ل  فلسطيع 

يع مع  سا الان مام؛ كالان مام إلى اتفاقي  لا اي الثاني  لعام طالاحتلال، أن تستفيد د ل  فلس

لسطينييع ، السي يترتب عليه حماي  المواطنيع الف0525 اتفاقيات  نيف الاربع لعام  0511

                                      
 على الموقع الالكتر ني:للمز د: أنظر: ز ير الحسيني، نفاذ  تنفيس المعا دات في القانون الوطني، المنشور  148
 http://www.droit-dz.com/forum/threads/11969.                                     02/5/2102تار خ الز ارة:   

 المر ع السابق. 149
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 الاستفادة مع الحقوق التي تقرر ا  سا الاتفاقيات.  ما ينتج عع ان مام فلسطيع مع أثر يتمثل 

في ضر رة توفير مجموع  مع الحقوق الا تماعي   الاقتصادي  كالسكع اللائق  العلاج الصحي. 

ضر رة بالاضاف  إلى ما يترتب على ان مام د ل  فلسطيع إلى اتفاقي  منا    التعسيب مع 

ادخال تعديلات على التشر عات الداخلي   المؤسسات الق ائي  ل مان تنفيس أحكام  سا 

 150الاتفاقي .

 

إلى ضر رة موائم  التشر عات الداخلي  مع الاتفاقيات العليا  قد ذ ب قرار المحكم  الدستور   

ع شأنه أن يجعل أن الاندماج التشر عي للاتفاقي  الد لي  م  التي صادقذ عليها د ل  فلسطيع، 

مع الاتفاقيات الوسيل  المثلى لتنظيم العلاقات المتبادل  بيع الد ل الأطراف،  لع يتحقق ذلك 

على المستوى التشر عي الداخلي، إلا بإعمال الإتفاقي  كجز  مع القوانيع الداخلي ،  صياغتها في 

  .قواعد قانوني  داخلي  فور التصديق عليها  نشر ا في الجر دة الرسمي

 

 أ ضح قرار المحكم  الدستور   العليا أن الملائم  تعني تحو ل قاعدة قانوني  مع المنظوم  

الد لي  إلى المنظوم  الوطني  عع طر ق إصدار ا على  يئ  تشر ع داخلي، فهو الحل الأف ل 

حكم نص في   و الأمر السي لا يحتاج إلى  للعلاق  الامتدادي  بيع القانونيع الد لي  الداخلي.

 .محكم  دستور  

 

الربط بيع الإ را ات المتخسة لتحقيق توافق بيع السياس   القانون  و الملائم    أن الهدف مع

التشر عات الد لي  المصادق عليها،   عل التشر عات الوطني  مواكب  ،  م مون الوطني

                                      
،  امع  بيرز ذ، )رسال  ما ستير الوضعي  القانوني  للمعا دات الد لي  في النظام القانوني الفلسطينيللمز د أنطر:  ندام الر وب،  150

 .20(، ص2102
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وانيع  إلغا  ا تعديل الق   ،لمستجدات التحولات العالمي  في مجال الحقوق  الحر ات الأساسي 

 استبعاد الأعراف  الممارسات التي لا تتماشى مع المعايير الد لي  المتعارف عليها في مجال 

 حقوق الإنسان.

 

 ان مذ إليهاتطرح ملائم  التشر عات الوطني  مع المواثيق الد لي  التي حيث أنه في فلسطيع 

الحسم  و  أ مها   إشكالات عدة، اته الأساسيد ل  فلسطيع خاص  المتعلق  بحقوق الإنسان  حر 

 إيجاد الآليات الكفيل  بإنفاذ مهم  الملائم   ، عملياً في طبيع  الإصلاحات القانوني  ذات الأ لو 

 .ا المجال القانونيالتي تربط فيه

 

فق الباحث مع قرار المحكم  الدستور   العليا في أنه يجب على المشرع الفلسطيني القيام تلسلك ي

ديدة لمواكب  التطورات الد لي  على مستوى حقوق الإنسان،  مرا ع  أنظمته بمجهودات ع

الإنسان  كرامته، حقوق القانوني   ملائم  تشر عاته الوطني  مع الآليات الد لي  الخاص  بحماي  

حيث أثبتذ الممارس  التشر عي  الد لي  ذ ابها إلى اتجاا الملائم   ذلك بإدراج القواعد الد لي  

 .قوانيع الوطني  بواسط  التشر عضمع ال
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 المطلب الثاني

 تنفيذ المعاهدات على المستوى الإداري 
 

المطلوب    السلط  التنفيسي  ها بالتي تقوم  عمالالأ يقصد بتنفيس المعا دات على المستوى الإداري،

وظفو الد ل  بالانتهاكات التي يرتكبها مفيما يتعلق  ؛المعا دات المرتبط  بها الد ل  أحكام فق 

اتفاقات  أ  الإقام بنا  على معا دات  للأ انبالتنفيسي  التي ت ر بالحقوق المقررة   أ هزتها

مع  الأمني القمع التي تقوم بها السلطات  أعمالبسبب  أ  ؛مع  ه  حماي   تشجيع الاستثمار

يع لحماي  المكفول  في العهديع الد لي الإنسانخاص  فيما يتعلق بحماي  حقوق  ،أخرى  ه  

  تمثل د ر السلط  التنفيسي  في ضمان تنفيس المعا دات  151.المدني   السياسي  الإنسانحقوق 

 على النحو الآتي:

 والستثمار الإقامةمعاهدات في  للأجانبحماية الحقوق المكتسبة -أ

، سابقاً  مع الد ل  كعقود الامتياز الأ انبتعتبر العقود الاقتصادي  الد لي  التي يبرمها حيث  

 لكنها تخ ع للقانون الوطني حسب قواعد تنازع  أ نبيعقودا د لي  لاحتوائها على عنصر 

مع اختصاص الق ا  احتوا  ا على شرط التحكيم التجاري الد لي يخر ها  أن إلاالقوانيع. 

 عع تفسير  تنفيس  سا العقود  لكنها تبقى خاضع  يتعلق بحل النزاعات النا م  الوطني فيما

 152.انون الوطني مع حيث الموضوعللق

 

 

                                      
 في الاتفاقي  الأ ربي  لحقوق الإنسان الموقع  09/02/0999 الحقوق الا تماعي   الاقتصادي  الموقع عليهما في نيو ورك في  151

  اتفاقي  نيو ورك لمكافح  0922-02-01 اتفاقي  نيو ورك لمنا    التعسيب الموقع عليها في  02/00/0951عليها في ر ما في 
 اتفاقيات  نيف الأربع لحماي  ضحايا المنازعات المسلح  الموقع عليها في  2/02/0929اخس الر ائع الموقع عليها في 

  غير ا. 02/2/0929
 .022-021(، ص0992ليبيا،  -بنغازي )منشورات  امع  قار يونس، مصادر القانون الد لي العام ز ير الحسني،  152
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 تدابير القمع والنضباط -ب

السيع يتمتعون  الأ انبتصيب  أضرار إلى الأمني قد تؤدي التدابير التي تتخس ا السلطات  

    سو  معاملتهم كما  ا  في ق ي  إلى أ ،  ب المعا دات الد لي بحماي  القانون الوطني بمو 

( (Chevrea    حيث قررت محكم  التحكيم الدائم  الحكم 5/9/0520في  انجلترابيع فرنسا ،

 .ليز  جيد السلطات الان ي علىالتي تعرض لها المدع الأضراربالتعو ض المعنوي عع 

 

عدم  ي بما فيهاالإتفاقالتزاماتها مدعاة لانتهاك القانون الد لي  إزا  قد يكون موقف الد ل  السلبي 

كما  ا  في حيثيات حكم محكم  العدل الد لي   بالأ انب رارالإضالتدابير اللازم  لمنع  اتخاذ ا

، حيث 0521في طهران لسن   الأمر كي في السفارة  الأمر كانفي ق ي  الر ائع الدبلوماسييع 

  أفرادالتام عع حماي  مقر  الإيراني بمسؤ ليتها عع امتناع السلطات  إيرانالمحكم   أدانذ

 0590لعام نا للعلاقات الدبلوماسي  يتفاقي  فيإبمو ب  في طهران الأمر كي البعث    أرشيف

 .0512 عامل يراني الإ – الأمر كي  معا دة الصداق  

 

الد ل  التنفيسي   بأ هزةمع د ن صلتها  للأ انب العادييع التي تسبب ضرراً  الأفرادتصرفات  أما

، الد ل  إلىلتصرفات فلا تشير المسؤ لي  الد لي  مع حيث المبدأ بالنظر لصعوب  نسب   سا ا

المسؤ لي   إثارة عدم منع تلك التصرفات مع شأنه  للأ انببحمايتها  الأ هزة لكع عدم قيام  سا 

تملكه الد ل  مع السيادة  الد لي  لعدم  فا  الد ل  بالتزاماتها الد لي  بوا ب الحماي  بالنظر لما

لحماي  رعايا ا عند ت رر م  الأخرى  التي تحول د ن تدخل الد ل أراضيها السيطرة الفعلي  على 

 153العادييع. الأفرادعع تصرفات 

 
                                      

 .022ز ير الحسيني، مر ع سابق، ص 153
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مما يعني أنه على السلط  التنفيسي  في فلسطيع القيام بالا را ات السابق ذكر ا ل مان تنفيس 

المعا دات الد لي  التي ان مذ اليها فلسطيع بالشكل السليم، حتى لا تتعرض إلى المسائل  

لموقعيع  المن ميع إلى المعا دة،  ذلك لتجنب مخالف  أحكامها مع قبل الد لي  تجاا الأطراف ا

 المواطنيع في الد ل .

 

كما يترتب على الان مام إلى المعا دات الد لي  ضر رة قيام الأ هزة التنفيسي  في الد ل  بإعداد 

ان مام  انالبرامج الوطني   إيجاد إدارات متخصص  بتطبيق  سا المعا دات، فعلى سبيل المثال 

فلسطيع للمعا دات الد لي  يفرض عليها ضر رة  ضع استراتيجيات  مؤسسات متخصص  

تفاقي  الأمم المتحدة الأطار   بشأن تغيير المناخ التي إلتطبيق المعا دات، مثال على ذلك 

لتزامات في مجال الإدارات  التي تفرض عدد مع الإ 2101ع عام ان مذ اليها فلسطي

 154لخبرات.المستدام   نقل ا

 

 

                                      
 .22 ندام الر وب، مر ع سابق، ص 154
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 لثالثا المطلب

 تطبيق المعاهدة على المستوى القضائي
 

المعا دات  اختلفذ على مستوى الق ا  ما بيع الق ا  الد لي  الق ا  آلي  تنفيس  ذتباين

ت فيها المحاكم الد لي  ر اكام الق ائي  في ق ايا مختلف  أش صدرت العديد مع الأحالوطني، 

  تنفيس ا في الأنظم  القانوني .  الوطني  إلى مكان  المعا دات

 

عع تنفيس المعا دات التي   ل ؤ المسالد ل   أ هزةالسلط  الق ائي   ي  هاز مع  حيث أن 

.  تقوم مسؤ لي  مع قبل السلط  التنفيسي  أ  الأفرادذلك مع قبل  إليهاما طلب  إذاتبرمها 

 ا ب السلط  الق ائي  في  حد ما  وأقانونييع  مبدأيعالقاضي الوطني في  سا المجال على 

 ثانيها  ا ب القاضي الوطني  ،لالتزام الد ل  بتنفيس ا في القانون الوطني تطبيق المعا دات طبقاً 

 المعا دة بدخولها القانون الوطني تصبح قانوناً  أن بقول القانون عندما يطلب ذلك منه باعتبار

لزم بمو ب القانون الوطني  القانون الد لي ن القاضي مإ عليه ف. كبقي  القوانيع  لها قوة القانون 

 .القانون الوطني في أثر االمعا دات  بإعطا 

 

المعا دات    الإتفاقياتلدساتير  الق ا  الد لي مع تنفيس موقف ا طلب سا المالباحث في يعالج 

في  الأ ل تطبيق المعا دات على مستوى الق ا  الد لي، ، يعالج في الفرعالد لي  على فرعيع

 ذلك على النحو ، تطبيق المعا دات على مستوى الق ا  الوطنيالثاني فرع يع يعالج في الح

 الآتي:



 

25 

 الأول الفرع

 الدولي ءالقضامستوى يق المعاهدات على تطب
 

بالنسب  للقانون الداخلي بسمو  الإنسانالد لي  لحقوق  الإتفاقياتحدد القانون الد لي مكان  

ا لقانون نييف( مع اتفاقي  21نص المادة ) إلى ون الداخلي استناداً الد لي  على القان الإتفاقيات

يحتج بنصوص  أنلا يجوز لطرف في معا دة تي نصذ على أنه ال   0595عام  المعا دات

 قد كرس الق ا  الد لي بشقي  الق ائي  .خفاق  في تنفيس المعا دةالداخلي كمبرر لا قانونه

 155.المختلف  تطبيقاته  على القانون الوطني في ي  الد ليالإتفاق التحكيمي مبدأ سمو 

 

الد لي  بالنسب  للقانون الداخلي على سمو  الإتفاقياتاستقر القانون الد لي بشأن تحديد مرتب    

الد لي   ي  الإنسانقواعد حقوق  أنعلى اعتبار  ،القواعد القانوني  الد لي  على القانون الداخلي

بهسا الحقوق  المساسأن كون  ؛هأنلو لم يو د اتفاق تعاقدي بشحتى يتعيع احترامها  آمرةقواعد 

   ترتب على تجا ز  سا الحقوق انتهاك لقواعد ترتبط ،الد لي للمجتمع و مساس بالصالح العام 

التجا ز  إلىالمساس بها يؤدي  أن   ،المجردة التي تتجا ز الحد د السياسي  للد ل  الإنسانبقيم  

 156مجتمع الد لي  علها سائدة  راسخ  في الممارسات الد لي .على القيم التي يحا ل ال

 

على اتفاقي  منع لحفاظ ابشأن  0510اعتبرت محكم  العدل الد لي  في الرأي الاستشاري عام    

 السي ت مع اعتبار المبادئ التي  ا ت بها  سا  0522الجماعي  سن   الإبادة معاقب   ر م  

                                      
)منشورات كلي  الحقوق،  امع  ذي قار،  إدماج النصوص الد لي  في القوانيع الداخلي : دراس  مقارن طارق كاظم عجيل،  155

 .029(، ص2111 العراق، -الناصر  
، ار النه   العربي  للطبع  النشر  التوز عد) الشرعي  الد لي  لحقوق الإنسان بيع سيادة السلط   حكم القانون محمد فهيم در  ش،  156

 .92(، ص2112القا رة، 
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 كسلك استقرت ا تهادات الق ا   157،ياب التزامات تعاقدي ي  كمبادئ ملزم  حتى في غالإتفاق

مع  21المادة  لأحكام إعمالاً الد لي على تركيز سمو المعا دات الد لي  على القانون الداخلي 

نه لا يجوز لطرف في المعا دة أ التي نصذ على  0595عا دات لسن  نا لقانون المياتفاقي  في

 158في تنفيس المعا دة. هاقخفلإيحتج بنصوص قانونه الداخلي  أن

 

نوضح على سمو القانون الد لي على القانون الوطني  أكدتلقد برز العديد مع الق ايا التي 

 أبرز ا على النحو الآتي:

  5781يا سنة مبلو قضية مونتيغيو في ك: أول

 أحكامنصوص دستور ا تمنعها مع احترام  أنكولمبيا ادعذ  أن تتلخص  قائع  سا الحكم في 

السي يعني تأكيد ا المباشر لسمو قانون  الأمر ،فاقي  د لي  عقدتها مع الولايات المتحدةات

حكم محكم  التحكيم  سا المفهوم في عبارات خالي  مع  أدان قد ، دستور ا على القانون الد لي

 أنالد لي  على الدستور الداخلي في الد ل الفدرالي     الإتفاقياتحيث قررت مبدأ سمو  ،لبس أي

 159ليس العكس.الد لي     الإتفاقياتق نفسها مع تتطاب أنتشر عات الد ل  يجب 

 

 المكسيك و بين فرنسا  5297قضية جورج نبسون ثانيا: 

 أحكامهالدستور المكسيكي  خاص  االد لي     ي الإتفاق التي تد ر  قائعها في مشكل  العلاق  بيع 

ي  الإتفاق 0522 تشر ع أ ل 05در في الصا حكم المحكم المتعلق  بمنح الجنسي   قد غلب 

                                      
الرأي الاستشاري لمحكم  العدل الد لي ، تحفظات بشأن مكافح   ر م  الإبادة الجماعي   معاقب  مرتكبيها، الفتوى الصادرة بتار خ  157

 . المنشورة على الموقع  الالكتر ني للمحكم .0950ايار/مايو  22
 .92، صدر  ش، المر ع السابقمحمد فهيم  158
 .095حسني  شر ن، المر ع السابق، ص 159
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القانون  أنعلى  بتأكيداالد لي  المعقودة بيع فرنسا  المكسيك على القواعد الدستور   المكسيكي  

 الد لي يسمو على القانون الداخلي.

 

  5291اليونان عام قضية تبادل السكان بين تركيا و ثالثا: 

الد ل  التي تقيدت  أنالمبادئ المسلم بها في  أنمحكم  العدل الد لي  الدائم   أكدتحيث 

 مع  ،الالتزامالتعديلات التي تكفل تنفيس  سا  تشر عاتهاتدخل على  أنالد لي عليها  بالالتزام

  نا سا مذ  0522لوزان عام  اتفاقي المتعاقدة  عل تشر عاتها تتفق مع  الأطرافالالتزامات   

 160ون الد لي على القانون الوطني.المحكم  الد لي  في تجسيد  ترسيخ سمو القان

 

 5277منظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك عام  مقر إغلاققضية  اا:رابع

محكم  العدل الد لي  تقليد ا بشأن سمو قواعد القانون الد لي على القانون الداخلي، لم تخالف 

م المتحدة  الولايات ، بشأن النزاع بيع الأم0522تشاري سن  رأيها الإس حيث أنها اثبتذ ذلك في

المتحدة المر كي ، بخصوص محا لتها إغلاق مقر منظم  التحر ر الفلسطيني  في الأمم المتحدة 

 الكائع بمدين  نيو ورك.

فقد غلبذ المحكم  أحكام القانون الد لي على القانون الداخلي الأمر كي، عندما قررت أن: 

/أ 20زاماتها الد لي  باللجو  إلى التحكيم طبقاً للمادة "الولايات المتحدة الأمر كي  ملزم  باحترام إلت

،  إذا كانذ الولايات المتحدة الأمر كي  تدعى بأن قانونها 0521المقر العام لسن   ي مع إتفاق

المقر، فإن المحكم  تسكر ا بالمبدأ الأساسي  ي تفاقإالوطني يعلو على الإلتزامات الناشئ  عع 

ألا   و سمو القانون الد لي  علوا على القانون الداخلي،   سا  المستقر في القانون الد لي،

                                      
 .095حسني  شر ن، المر ع السابق، ص 160
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السمو قد سجل بواسط  الق ا  الد لي منس الحكم السي أصدرته محكم  التحكيم في ق ي  

 161بيع الولايات المتحدة الأمر كي  نفسها  بر طانيا". 0212آيلول/ سبتمبر  02الألباما بتار خ 

 

بأن: "الولايات المتحدة الأمر كي   0522نيسان/ ابر ل  29 قررت المحكم  بالإ ماع في 

/أ منه ملزم  20المقر الخاص بمنظم  الأمم المتحدة، طبقاً للقسم  ي تفاقإباعتبار ا طرفاً في 

 باللجو  إلى التحكيم لحل النزاع القائم بينها  بيع منظم  الأمم المتحدة".

 

، متأثراً برأي 0522حز ران/ يونيو  25 قد  ا  حكم محكم   نوب نيو ورك الفيدرالي  في 

محكم  العدل الد لي   مؤ داً له، حيث قرر رفض تطبيق القانون الم اد للإر اب الصادر في 

بيع منظم  الأمم المتحدة   المقر المبرم ي ، لأنه مخالف لإتفاق0521كانون الأ ل/ ديسمبر  09

 ".0521 الولايات المتحدة الأمر كي  سن  

 

، مؤكداً 0522نيسان/ ابر ل  29لرأي الإستشاري لمحكم  العدل الد لي  الصادر في فلقد  ا  ا

لمبدأ سمو القانون الد لي على قواعد القانون الداخلي عند   ود تعارض بينهما، باعتبارا ثابتاً في 

 162.القانون الد لي المعاصر

 

                                      
أصدر الكونغرس الأمر كي  بتحر ض مع ، حيع 0521كانون الأ ل/ ديسمبر  09يعود اصل النزاع في  سا الق ي  الى تار خ  161

السي يق ي كسلك بإغلاق مقر منظم  التحر ر الفلسطيني  في الأمم المتحدة، اللوبي اليهودي في أمر كا، القانون الم اد للإر اب، 
 اعتبار ا منظم  إر ابي    رم كل مساعدة تقدم إليها.  قد تصدت الجمعي  العام  للأمم المتحدة للقانون الأمر كي المخالف مخالف  

. أنظر أكثر تفصيل لهسا الموضوع 0521الأمم المتحدة عام     يئ  الولايات المتحدة الأمر كي صر ح  لإتفاقي  المقر المبرم  بيع 
  مابعد ا. 021في : أبو الخير أحمد عطي  عمر، مر ع سابق، ص 

 .092ص حسني  شر ن، المر ع السابق، 162
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 إلى تعداا الداخلي بل ابعد مع سمو القانون الد لي على القانون  إلى ذ ب الق ا  الد لي 

ع بع ها  البذ في محال تعارضها  أخرى على اتفاقيات  الإتفاقياتالبحث عع مدى سمو 

على المستوى الداخلي فيما يعرف بقانون تدرج  الإتفاقياتالتنازع على التطبيق في 

 163المعا دات.

 

القاعدة الد لي  التي : يعلى النحو التال ه مكع تطبيق  مبدأ التدرج بالنسب  للمعا دات الد لي    و 

مع  (12)للمادة  تصبح نتيج  لسلك باطل  طبقاً  الآمرةتتعارض مع قاعدة مع القواعد الد لي  

 الأممي قاعدة د لي  تتعارض مع ميثاق أبمعنى  ،0595لعام  المعا دات لقانون نا ياتفاقي  في

في التسلسل الهرمي  الأعلى  حدث تنازع بيع قاعدة مع القواعد الد لي إذا   لاغيه.المتحدة تصبح 

 الإمكانمرتب  بقدر  الأدنى  ب تفسير القاعدة  ،مع قواعد القانون الد لي أخرى   بيع قاعدة 

 في التسلسل الهرمي. الأعلىتفسير منسجم مع القاعدة 

 

يت ح للباحث مما سبق أن الق ا  الد لي في الق ايا السابق ذكر ا  غير ا مع الق ايا قد أكد 

أ سمو قواعد القانون الد لي على القانون الداخلي، بالتالي فإنه ليس للد ل  أن تتمسك على مبد

 أن على القاضي الد لي عندما  بأنظمتها القانوني   دستور ا كمبرر لعدم تنفيس التزاماتها الد لي .

 يعرض أمامه نزاع أن يطبق أحكام القانون الد لي   حكم بسموا.

 

 

 

                                      
 .92ص محمد فهيم در  ش، مر ع سابق، 163
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 الفرع الثاني

 الوطني على مستوى القضاءمعاهدات الدولية تطبيق ال
 

تكون المعا دة الد لي  مستوفي  لكاف  الشر ط  انتقلذ  أنبعد  إلا تطبيقه  سا الأمر لا يتصور

الد ل ،   نا تبدأ نصوص تلك المعا دة الد لي  بالسر ان في موا ه   إطارداخل  حيز التنفيس إلى

اكم الوطني   تقوم بتطبيقها بنفس الطر ق   المستوى ،  تلتزم بها  بنصوصها المحالأطراف ميع 

 164القانون الوطني. أحكامالسي تلتزم  تطبق فيها 

 

كانذ نصوص المعا دة الد لي  لا  إذا الإشكالياتنوع مع  أي في  سا الأمر لا يتصور   ود 

 ضي.يف ها القا إشكالي  أمامكان  ناك تعارض فنكون  إذا أماتتعارض مع القانون الوطني، 

مع  التأكد ،ي  الد لي الإتفاق أ المعا دة  أحكاميجب على القاضي  قبل البد  بتطبيق حيث أنه 

على نوعيع  تأتي سا المعا دة تتوفر فيها كاف  الشر ط التي نص عليها الدستور   سا الرقاب   أن

 165و التالي:تلك الرقاب  على النح  عالج الباحثالرقاب  الشكلي   الرقاب  الموضوعي ،    ، ما

 الرقابة الشكلية : أولا 

اللازم  التي تمنح المعا دات  الإ را اتمع   ود  التأكدفي  سا النوع مع الرقاب  فقط يتم 

 فإذاالد لي  قوة القانون الوطني،   و ما يعني التصديق  النشر للاتفاقي  الد لي ،  الإتفاقيات  

ي  الد لي  مصدق   تم نشر ا في الإتفاق أ ن تلك المعا دة ألدى القاضي علم يقيني ب أصبح

المعا دات الد لي  القوة التي يتمتع بها  أ  الإتفاقياتالجر دة الرسمي ، فيترتب على ذلك منح 

 القانون الوطني.

                                      
 .025نجيب بو ز د، مر ع سابق، ص 164
 .025نجيب بو ز د، مر ع سابق، ص 165
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 الرقابة الموضوعية ثانياا: 

المعا دة  شكلها   ناقش م مون  إبرامالحديث عع  الأمرفي  سا النوع مع الرقاب  يتعدى 

المعا دة الد لي   تأخس اعلى المكان  التي  الإطلاعموضوع المعا دة،  في  سا النوع يتم  صلب 

 لنظام القانون الوطني في الد ل .  فقاً 

 

الد لي   التي تتخس صف  العقدي  "العقد شر ع  المتعاقديع" فإنه  ضمع  الإتفاقياتإن المعا دات   

بتنفيس ا بحسع ني    قومون بجعلها  ز اً مع  سا الإطار فإن أطراف المعا دة يلتزمون بها   

 الإتفاقياتتر يح تلك المعا دات    القانون الداخلي الملزم لكاف  السلطات في الد ل ،   جب أي اً 

 الد لي  على القوانيع الداخلي  المعارض  لها.

 

الد لي  على القانون  الإتفاقياتتنص الدساتير بشكل صر ح على سمو المعا دات   حيث 

تر ح  لوطني،  بدراس   اقع الحال في معظم دساتير العالم  قوانينها الوطني  نجد أنها دائماً ا

،  رغم ذلك فبعض  ولندا الد لي  على القانون الداخلي باستثنا  دستور الإتفاقياتالمعا دات   

يمكع ،  في كل الأحوال لا أي اً الد لي  على الدستور  الإتفاقياتالد ل تر ح تلك المعا دات   

 للد ل  أن تحتج بمعارض  تشر عاتها الوطني  لنصوص المعا دات الد لي .
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 166:تيكالآ  مارس القاضي الوطني  ظيفته الق ائي  

  تفسير المعاهدة . أ

نصوص سبب أن ب ،يتردد في القيام بهسا الوظيف ما يحدث عملياً  و أن القاضي الوطني 

 ي.اختصاص القاضي الوطنمنها مع  أكثر المعا دة تخص العلاقات الد لي   القاضي الد لي

 الرقابة على نفاذ المعاهدة في القانون الوطني . ب

الدستور   قد تم مراعاتها  الإ را اتكانذ  إذا بمقت ى ذلك يمكع للقاضي الوطني تدقيق ما  

لغرض الالتزام النهائي بالمعا دة   سا  ي حال  التصديق الناقص.  قد قرر مجلس الد ل  

مع الدستور فانه يمكع  11للمادة  انه  طبقاً  02/02/0552قرار الهيئ  العام  في  الفرنسي في

م الان ما أ التي رافقذ التصديق  الإ را اتالفرنسي مراقب   التحقق مع صح   الإداري للقاضي 

  ة.القبول للمعا د أ الموافق   أ 

 

 19/2102عع رقم محكم  النقض الفلسطيني  في حكمها الصادر في الط يئ   قد أصدرت 

مع قانون إصلاح الأحداث  0فقرة  09نص المادة في شبه  عدم دستور   و ود يق ي ب قراراً 

،  احتوى الحكم م اميع تشير إلى   ود فكر ق ائي يستند إلى رغب  0512لعام  09رقم 

ث تفاقيات التي صادقذ عليها د ل  فلسطيع، حيموائم  التشر عات مع الإ الق ا  الفلسطيني في

التي صادقذ عليها د ل  فلسطيع  0525تفاقي  حقوق الطفل لعام إاستند الحكم إلى أحكام 

 ( مع القانون الأساسي الفلسطيني01، كما استند إلى نص المادة )2102ابر ل  2بتار خ 

 2112.167المعدل لعام 

                                      
 ل تنفيس المعا دات مع قبل السلط  الق ائي : أنظر: ز ير الحسيني، نفاذ  تنفيس المعا دات، مر ع سابق.للمز د حو  166
 .21للمز د حول  سا الحكم أنظر: أحمد الأشقر، مر ع سابق، ص 167
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إلى أن  221/2112ستئناف المدني رقم لسطيني  في الإكما ذ بذ محكم  الاستئناف الف

 المنظم  الد لي   د ل  فلسطيعالتمسك بالتعارض بيع الاتفاقي  الد لي  الموقع عليها مع قبل 

( مع السيادة الوطني ،  و امر غير مقبول  ليس في محله؛ حيث أن  سا )الأنور ا  كال  الغوث

تقرت عليه ناتج  عع المواثيق الد لي   فقاً لما اس )الأنور ا( الحصان  التي تتمتع بها  كال  الغوث

 0529.168قواعد القانون الد لي  اتفاقيات حصان   امتيازات الأمم المتحدة لعام 

 

 لمعاهدة التي تتعلق بحقوق الخواصتنفيذ ات. 

الق ا  لتطبيق القانون  المعا دات  لىإ الشركات الحق في اللجو   الأفراديملك الخواص مع  

المواطع السي لا يحصل  أنرق  في  سا المجال الد لي  باعتبار ا تملك قوة القانون.  مع المفا

 إلاالقاضي الوطني لتطبيق المعا دة التي تقر له بحقوق معين ، فانه لا يملك  أمامعلى ادعائه 

 يملكون حقاً  فإنهم الأ انب أماالطعع بقرار القاضي حتى يصل الحكم بحقه الدر   القطعي  . 

ري الد لي بنا  على شرط التحكيم في العقود الد لي  التحكيم التجا إلىيتمثل في اللجو   إضافياً 

حقهم في طلب الحماي   إلى إضاف  ر،ستثماحماي   تشجيع الإ تفاقياتإ   الإقام في معا دات  أ 

 .الدبلوماسي  مع قبل حكوماتهم

 

عع  إنصافه الأ نبيفي قول القانون في حال  طلب  القاضي الوطني تراخياً  بدىأما  إذا ذلك  

ا بعدم الوفا  بالالتزامات الد لي  النا م  إزا ل له بنا  على تصرفات السلط  التنفيسي  ضرر حص

 ي. الإتفاقعع القانون الد لي 

                                      
 .29أشار إلى  سا الحكم: أحمد الأشقر، مر ع سابق، ص 168
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 : رقابة المحاكم الدستورية على دستورية المعاهداتثالثاا 

ها منح مهم  فحص القوانيع  التحقق مع مطابقتها لأحكام أنتعرف الرقاب  الق ائي  على 

 الإلغا  رقاب ما أن تكون حدى الطر قتيع إ   بإالدستور  الرقاب  يئ  ق ائي ،  تكون  لىإالدستور 

المحكم   أمام، بحيث يقوم المت رر مع القانون بالطعع أ  المباشرة الأصلي في الدعوى 

 إلغا مع المحكم   ، طالباً آخرنزاع  بأيلا علاق  لها  أصلي المختص  عع طر ق رفع دعوى 

النص الغير  بإلغا ما اقتنعذ المحكم  بسلك فإنها تحكم   إذاالدستور  أحكاملمخالفته ذلك القانون 

  كون ذلك بمو ب نص صر ح في الدستور، كما اخس  169الكاف . إلىثر الحكم   مد أ، دستوري 

 غير ا مع  0512،  دستور الجمهور   العربي  السور   لعام 0510المصري لعام  به الدستور

 الدساتير.

 

متناع عع تطبيق القانون   كون ذلك بإثارة دفع دستوري بالإمتناع فهو رقاب  الإ الآخرالنوع  أما

بعد  دفعاً  الأطرافالق ا  فيثير فيها احد  أمام  ود دعوى منظورة  إثنا ،   كون ذلك إلغائهد ن 

عع نعذ المحكم  مخالف  القانون للدستور امت رأتدستور   القانون المراد تطبيقه عليه، فإذا 

النزاع فيها،   كون لحكم المحكم  حجي  نسبي   أثير التي  تطبيقه في الق ي  المعر ض  أمامها

تبنى  سا النوع مع الرقاب   و النظام الأمر كي في ق ي   ع أ ل م ،الأخرى فلا تلزم المحاكم 

ر ر مانيا دستو  .  مع الدساتير التي تبنذ  سا النوع مع الرقاب 0212ون عام يسمادضد ور مارب

 170. العديد مع الد ل 0522لعام 

 

                                      
(، 0992الاردن،  -مؤت ، عمادة البحث العلمي  الدراسات العليا، الكرك) امع  مبادئ القانون الدستوري  نعمان أحمد الخطيب، 169

 .001ص
 .02(، ص0995المطبوعات الجامعي ، الاسكندر  ،  ار)دالقانون الدستوري ما د راغب الحلو،  170
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 أما عع الجه  الق ائي  المختص  بالنظر في مدى دستور   المعا دات، تناط  سا الصلاحي  

على تشكيل  0510مصر فقد نص الدستور المصري لعام  ففيإلى محكم  دستور   مختص ، 

، على أن (012نص المادة ) المحكم  الدستور   العليا باعتبار ا  يئ  ق ائي  مستقل  بمو ب

تكون القا رة مقراً لهسا المحكم ،  اما عع صلاحيات المحكم  فإنها تتولى د ن غير ا بمهم  

الرقاب  الق ائي  على دستور   القوانيع  اللوائح، كما انها تتولى مهم  تفسير نصوص القوانيع 

صاصات للمحكم   الإ را ات على الو ه المحدد في القانون على أن ينظم القانون باقي الاخت

 171المتبع  أمامها.

 

 بما أن القوانيع العادي  تخ ع لرقاب  المحكم  الدستور   العليا  أن المعا دات في النظام 

القانوني المصري تأخس مرتب  القانون؛ مما يدفع بالباحث إلى القول على خ وع المعا دات 

فإن  سا  0510ر المصري لعام و قا للدست  ف 172لرقاب  المحكم  الدستور   العليا المصر  .

المحكم  مستقل   لها موازن  خاص  ضمع الموازن  العام ،   ؤخس رأي الجمعي  العام  في 

 المحكم  فيما يتعلق بمشر عات القوانيع المتعلق  بشؤ ن المحكم .

 

فهي تكون  مام المحكم  الدستور   العليا في مصرالرقاب  على دستور   المعا دات أ أما عع نوع

بعد دخول المعا دات حيز النفاذ في مصر  ذلك بالإ را ات التي حدد ا الدستور التي أشرنا 

 173إليها سابقاً مع تصديق  نشر للمعا دات  التي تكتسب بسلك قيم  القانون العادي.

 
                                      

 .095-092في المادتيع  2102  و ما أكد عليه الدستور المصري لعام  171
. السي حدد 0929-9-9( بتار خ 29، الجر دة الرسمي ، العدد )0929( لعام 22عليا رقم ) قد صدر قانون المحكم  الدستور   ال 172

 آلي  تشكيل المحكم   شر ط اع ائها  حقوقهم  الحصانات التي يتمتعون بها، كما نص على عدم امكاني  عزلهم.
 المشار اليها  2102ر المصري لعام ( مع الدستو 050-92 المواد ) 0920( مع الدستور المصري لعام 050 فقا لنص المواد ) 173

 سابقاً في  سا البحث.
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 2102مع دستور مصر لعام  010أما المعا دات التي نصذ عليه الفقرة الثاني  مع المادة  

تحتاج إلى دعوة الناخبيع للاستفتا  عليها، بحيث أنه لا يتم التصديق عليها إلا بعد   التي

ى  سا الإ را ات  صادق عليها رئيس الد ل  يكون بنتيج  الاستفتا ، فإذا لم تراع الموافق 

نه باطل لمخالفته لنص دستوري، مما يعني أن  سا المعا دات اً للدستور بأقتصديقه ناقصاً،   ف

 للطعع بها امام المحكم  الدستور   العليا لعدم دستور تها.عرض  

 

على ضر رة تشكيل محكم  دستور    2112ص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام  قد ن

على أن  012،  نص في المادة 012لنص المادة  عليا تتولى النظر في العديد مع الأمور  فقاً 

هام المحكم  الدستور   إلى حيع تشكيلها، كما نص على تتولى المحكم  العليا صلاحي  النظر م

 174ذلك أي ا قانون السلط  الق ائي   قانون تشكيل المحاكم النظامي .

 

 تم تشكيل المحكم  الدستور   بمو ب القرار  2119 قد صدر قانون المحكم  الدستور   عام 

نص قانون المحكم   إلى بالعودة  175،د ل  فلسطيع الصادر عع رئيس  2109لعام  11رقم 

أنه  ، فنجدبشان المعا دات الد لي الدستور   للنظر فيما بتعلق بصلاحي  المحكم  الدستور   

لجميع سلطات الد ل ، تور    قراراتها بالتفسير ملزم  اعتبر أن أحكام المحكم  في الدعا ى الدس

لنص المادة  طبيق  فقاً أما قرار ا بعدم دستور   نص فيعتبر في حد د قرار المحكم  محظور الت

ن أحكامه نهائي   غير قابل  في الجر دة الرسمي   أ ات نص على أن تنشر الأحكام  القرار  .20

 للطعع.

                                      
، 292، ص 22، العدد 2110-9-5، المنشور في الوقائع الفلسطيني  بتار خ 2110لعام  5قانون تشكيل المحاكم النظامي  رقم  174

، 21ئع الفلسطيني  العدد المنشور في الوقا 2112لعام  0مع قانون السلط  الق ائي  رقم  22(. المادة 22-22 ذلك في المواد 
 .9ص

بشأن تشكيل الحكم  الدستور   العليا، المنشور في  2109( لعام 52للمز د أنظر: قرار رئيس السلط  الوطني  الفلسطيني  رقم ) 175
 .52، صفح  021، العدد 2109-2-29الوقائع الفلسطيني  بتار خ 
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المحكم   م المحكم  الدستور   العليا  رأتحيث أنه إذا ما طعع في دستور   معا دة د لي  أما

كم بعدم دستور   المعا دة أ  بعد النظر فيها مخالفتها لنصوص الدستور فإن للمحكم  أن تح

عدم دستور   النص المطعون فيه،  مع اليوم التالي لنشر الحكم في الجر دة الرسمي  يترتب على 

 ن المحكم  لا تمتلك إلغا ا.المعا دة  لكع يبقى النص قائما لأذلك عدم تطبيق 

 

دات الد لي  في المنظوم  فيما يتعلق بآلي  نفاذ  تطبيق المعا  يكع المشرع الفلسطيني  اضحاً  لم 

القانوني   الداخلي  في فلسطيع، لسلك عملذ بعض التشر عات الداخلي  على تحديد القيم 

 11إذ نص في المادة  0555لعام  (1، مثال ذلك قانون البيئ  رقم )للمعا دات ضمع نصوصها

فا فيها، فهي بمرتب  الد لي  التي تتعلق بالبيئ   تكون فلسطيع طر  الإتفاقياتعلى أن المعا دات   

  176قانون البيئ    ز  مكمل له.

 

في فلسطيع إذا انها بمو ب العليا لرقاب  المحكم  الدستور    الإتفاقياتمما يؤكد على خ وع 

. كما العليا رقاب  المحكم  الدستور  الى  سا القانون تكتسب مرتب  القانون العادي  السي يخ ع 

قد أكد على أن مرتب   ،2102( لعام 1رقم ) لطلب التفسيري أن قرار المحكم  الدستور   في ا

المعا دة  ي أقل مع الدستور  أعلى مع القانون العادي،  كل ما  و أقل مع الدستور يجب أن 

 للنظر في مدى توافقه أ  تعارضه مع أحكام الدستور.العليا يخ ع لرقاب  المحكم  الدستور   

  .الأساسي الفلسطينيلال اعلى مرتب  مع النظام علان الاستقكما اعتبرت المحكم  أن إ 

 

                                      
 .29/2/211، بتار خ 22، ص22لفلسطيني ، العدد ، المنشور في الوقائع ا0999( لعام 2قانون البيئ  رقم ) 176
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 الخاتمة
 

 قرار المحكم   الد لي  في ظل القانون الأساسي الفلسطيني الإتفاقياتموضوع تنا لذ الدراس  

إبرام عالجذ حيث  ؛ القانون المقارن  2102لعام  1الدستورس  العليا في الطلب التفسيري رقم 

 التعبيرذ عالجكما  المعا دة. نص اعتمادالمفا ضات   مع حيث   المعا دات الد لي  الإتفاقيات

  التصديق عليها.التوقيع  مع حيث معا دةالب الالتزام على الموافق  عع

        

نفاذ المعا دات  مع حيثعالجذ الدراس  تطبيق المعا دات الد لي  في القانون الداخلي  كما

ستقبال القانوني في النظام المزد ج،  الإستقبال الإحيث تنا لذ الد لي  في القانون الداخلي، 

تنفيس المعا دات الد لي  في القانون الداخلي، كما تنا لذ الدراس  القانوني في النظام الموحد. 

مع حيث على المستوى الق ائي  دراي،  كسلك تنفيس ا على المستوى الإ المستوى التشر عيعلى 

 الق ا  الد لي  الق ا  الوطني.
 

 ت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:وتوصل

لعام  1في الطلب التفسيري رقم الحكم التفسيري الصادر عع المحكم  الدستور   العليا  نص .0

تحديد الجه  المخول  المتمثل  برئيس الد ل ؛ لها صلاحي   السلط  التنفيسي  على أن 2102

  بالتفا ض على المعا دات.

عليا في الطلب التفسيري صلاحي  التوقيع على المعا دات؛ المنح قرار المحكم  الدستور    .8

ات،  المكلفيع مع قبل السلط  التنفيسي ، يالإتفاقالمفوضيع بالمفا ضات الخاص  بعقد  إلى

أي مع قبل رئيس الد ل . كما منح قرار المحكم  رئيس الد ل  أ  رئيس مجلس الوزرا  أ  

 ة. ز ر الخار ي  صلاحي  التوقيع عليها مباشر 
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 منح صلاحي  التصديق على المعا دات العليا في الطلب التفسيري؛ قرار المحكم  الدستور    .3

فمنح صلاحي   ،باستثنا  معا دات معين  نظراً لطبيعتها  موضوعها ،د ل  فلسطيعلرئيس 

 .قبل المصادق  عليها مع طرف الرئيس عليها إلى المجلس التشر عي الموافق 

ات  المعا دات الد لي ، في مرتب  الاتفاقي 2112سي المعدل لعام لم يحدد القانون الأسا  .2

سيري؛ نظر   تثنائي  القانون  قد فتم  الدستور   العليا في الطلب التبنى قرار المحك حيع

 منحذ المعا دات الد لي  مرتب  أقل مع الدستور  أعلى مع التشر عات الداخلي .

 

  ي:بناء على هذه النتائج يوصي الباحث بالآت

اللجو  الى الإستفتا  أ   ،لإعداد دستور  ديد لد ل  فلسطيع  تأسيسي  معي انتخاب  -

على الإستفتا  مشر ع المسودة الثالث  المنقح  مع الدستور الفلسطيني عرض الدستوري أ  

انتقالا مع منظم  التحر ر  ؛الوضع القانوني لد ل  فلسطيعبما يتوافق مع  الشعبي لإقرار ا،

إنتها  المرحل  الإنتقالي  للسلط  الوطني  الفلسطيني ،  إكتسابها صف  د ل  مراقب     الفلسطيني

 في الأمم المتحدة.

لموقع عليها مع المعا دات الد لي  االإتفاقيات    معموائم  التشر عات الداخلي  في فلسطيع  -

 .قبل د ل  فلسطيع

تي ت مع تطبيق المعا دات الالقانوني  اتخاذ كاف  الإ را ات على السلطات التنفيسي   -

 .الد لي   تنفيس ا في القانون الداخلي الإتفاقيات 

في  التي ان مذ اليها د ل  فلسطيع  الإتفاقيات ضر رة نشر النصوص الكامل  للمعا دات -

 القانوني .الجر دة الرسمي  بعد استنفاذ الإ را ات 
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: المصادر

 اثيق الدوليةوالمو  الإتفاقيات

ي  الإسرائيلي  الفلسطيني  حول ال ف  الغربي   قطاع غزة، عقدت في  اشنطع بتار خ الإتفاق .0

22/5/0551 

 .0595تفاقي  فيينا لقانون المعا دات لعام إ .2

 .0505دستور منظم  العمل الد لي  لعام  .2

 .0521ميثاق الأمم المتحدة لعام  .2

 . 0521ميثاق  امع  الد ل العربي  لعام  .1

 . 0592يثاق منظم  الوحدة الإفر قي ، أديس أبابا م .9

 .0529 الخاص بمحكم  العدل الد لي  الأساسيلنظام ا .1

 .0592الميثاق الوطني الفلسطيني لعام  .2

 .0592النظام الأساسي لمنظم  التحر ر الفلسطيني  لعام  .5

 

 الدساتير 

 .2112الدستور البحر ني لعام  .0

 .2102الدستور التونسي لعام  .2

 .0559 -0525-0519-الجزائري لأعوام الدستور  .2

 .2111الدستور العراقي لعام  .2

 .0512الدستور الفرنسي لعام  .1
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 .2102-0510م االدستور المصري للأعو  .9

 .0512 المعدل عام  0512 لعامالدستور الأردني  .1

 .2100الدستور المغربي لعام  .2

 .2112دستور د ل  قطر لعام  .5

 .2111-2112ي القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام .01

 

 قرارات المحاكم 

الرأي الاستشاري لمحكمت  العتدل الد ليت  فتي التعتو ض عتع الأضترار المتكبتدة فتي خدمت  الأمتم  .0

 .0525 /ابرلنيسان 00المتحدة، الفتوى الصادرة في 

الجماعيتتت   أن مكافحتتت   ر متتت  الإبتتتادةستشتتتاري لمحكمتتت  العتتتدل الد ليتتت ، تحفظتتتات بشتتتالتتترأي الإ .2

 . 0510/مايو أيار 22الفتوى الصادرة بتار خ  معاقب  مرتكبيها، 

، بتتتتتتتتار خ 009/2101قتتتتتتترار محكمتتتتتتت  التتتتتتتنقض المنعقتتتتتتتد بهيئتهتتتتتتتا العامتتتتتتت  فتتتتتتتي رام الله رقتتتتتتتم  .2

22/9/2102 . 

 . 05/01/2112، بتار خ 21/2112قرار محكم  النقض رام الله، في الق ي  الحقوقي  رقم  .2

المنعقتتتتدة بتتتتتار خ  ،025/2112 قتتتترار محكمتتتت  التتتتنقض )التتتتدائرة الحقوقيتتتت (، فتتتتي الق تتتتي  رقتتتتم .1

22/02/2112. 

 .2/2/2115بتار خ  51/2115قرار محكم  استئناف رام الله الحقوقي  في الق ي  رقم  .9

، بتتتتتتتتتتتتار خ 02/0551قتتتتتتتتتتترار محكمتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتتئناف رام الله، فتتتتتتتتتتتي الق تتتتتتتتتتتي  الحقوقيتتتتتتتتتتت  رقتتتتتتتتتتتم  .1

22/00/0551 . 

 .09/00/2102بتار خ  2/2102قرار المحكم  الدستور   في الطعع الدستوري رقم  .2
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المنشتور فتي الوقتائع  2102( لعتام 5في الطلب التفسيري رقتم )العليا قرار المحكم  الدستور     .9

 .25/2/2102بتار خ ، 22صفح  ، 020الفلسطيني ، العد 

 القوانين 

، 22، ص22، المنشتتتتور فتتتتي الوقتتتتائع الفلستتتتطيني ، العتتتتدد 0999( لعتتتتام 2البيئتتتت  رقتتتتم )قتتتتانون  .0

 .29/2/211بتار خ 

، المنشتور فتي الوقتائع الفلستطيني  بتتار خ 2110لعتام  (5)تشكيل المحاكم النظامي  رقم  قانون   .2

 .292، ص 22، العدد 5-9-2110

، 21المنشتتتور فتتتي الوقتتتائع الفلستتتطيني  العتتتدد  2112لعتتتام  (0)قتتتانون الستتتلط  الق تتتائي  رقتتتم   .2

 .9ص

وقائع الفلسطيني  بتتار خ ، المنشور في ال2119لعام  (2)قانون المحكم  الدستور   العليا رقم   .2

 .52، صفح  92، العدد 21/2/2119

حكمتتتتت  مبشتتتتتأن تشتتتتتكيل ال 2109( لعتتتتتام 11قتتتتترار رئتتتتتيس الستتتتتلط  الوطنيتتتتت  الفلستتتتتطيني  رقتتتتتم ) .1

، صتفح  021، العدد 2109-2-29الدستور   العليا، المنشور في الوقائع الفلسطيني  بتار خ 

12. 

بشتتتتتتتأن نقتتتتتتل الستتتتتتتلطات  0551( لعتتتتتتام 1قتتتتتترار رئتتتتتتيس الستتتتتتتلط  الوطنيتتتتتت  الفلستتتتتتتطيني  رقتتتتتتم ) .9

 .01، صفح  2، العدد9/1/0551ور في الوقائع الفلسطيني ، بتار خ ش الصلاحيات، المن

بشتتتأن المصتتتادق  علتتتى اتفاقيتتت  الق تتتا  علتتتى  ميتتتع أشتتتكال  8111( لعتتتام 91المرستتتوم رقتتتم ) .1

 التمييز ضد المرأة "سيدا ".
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 عثانياا: المراج

 

.  يئتت  التو يتته السياستتي   وانبهتتا فتتي القتتانون التتد لي العتتام أحكتتام الد لتت أبتتو التترب، فتتار ق.  .0

 .2111فلسطيع،  - الوطني، رام الله

مصتر،  -، الإستكندر  02. منشتأة المعتارف، طالقتانون التد لي العتامأبو  يف، علي صتادق.  .2

0992. 

محاضتتترات فتتتي القتتتانون التتتد لي العتتتام المتتتدخل الاستتتكندري، أحمتتتد.  بوغزالتتت ، محمتتتد ناصتتتر.  .2

 .0992مصر،  -. دار الفجر للنشر  التوز ع، القا رة دات الد لي  المعا

الدستور   لإنفاذ الاتفاقيات الد لي  لحقوق الانسان: دراس   الآلياتالأشقر، أحمد حسني علي. .2

 .2102المغرب،  -. أطر ح  دكتوراا،  امع  الحسع الثاني، الدار البي ا مقارن 

، منشتورات الامتم المتحتدة، للمعا تدات متعتددة الأطتراف دليل الاحكام الختامي الأمم المتحدة،  .5

2115. 

 .2119 الجزائر، ،2ط . دار  وم ،القانون الد لي المفهوم  المصادربالقاسم، أحمد.  .9

مجلت   .المعا دات الد لي   الرقاب  عليها في ظل الدستور العراقي الجديد .البصيصي، صلاح .2

 .2112 العراق، ،01، عدد 2، مجلد الغري للعلوم الاقتصادي   الإدار  

دراست  مقارنت  للعلاقت  بتيع المعا تدات الد ليت   .المعا دات الد لي   القانون الوطنيبطم ، ر م.  .2

منشتتورات المركتتز الفلستتطيني لاستتتقلال المحامتتاة  الق تتا ،  ا.توطينهتت ليتتاتآ القتتانون التتوطني 

 .2102فلسطيع  -مسا اة، رام الله

دار الفكتر  القتانون، ستتور   المعا تدات الد ليت : دراست  مقارنت . الرقاب  على دبو ز د، نجيب.  .9

 .2102المغرب، 
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. دار النه تتت  المعا تتتدات الد ليتتت  أمتتتام الق تتتا  الدستتتتوري الترستتتا ي، عتتتوض عبتتتد الجليتتتل.   .01

 .2112مصر،  -العربي ، القا رة

إبترا يم ابتو ،  امع  بيرز ذ، معهتد دبلوماسي  التحرر الوطني التجرب  الفلسطيني توام، رشاد،  .00

 .2102لغد للدراسات الد لي ، بيرز ذ، 

 .0992منشورات  امع  قار يونس، مصادر القانون الد لي العام. الحسني، ز ير.   .02

 .0995. درا المطبوعات الجامعي ، الاسكندر  ، القانون الدستوري الحلو، ما د راغب.   .02

  فتتتتي الأنظمتتتت  القانونيتتتت  ما يتتتت  العقتتتتد التتتتد لي دراستتتت  فقهيتتتت  ق تتتتائي  مقارنتتتتخالتتتتد،  اشتتتتم.   .02

مصر،  -. منشأة المعارف، الإسكندر  العربي   الإتفاقيات الد لي  -الأنجلوسكسوني  اللاتيني  

2112. 

.  امعتتت  مؤتتتت ، عمتتتادة البحتتتث العلمتتتي مبتتتادئ القتتتانون الدستتتتوري الخطيتتتب، نعمتتتان أحمتتتد.   .05

 .0992الاردن، - الدراسات العليا، الكرك

دليتل مهتارات تطبيتق الإتفاقيتات الد ليت  لحقتوق أمتام د الله خليتل. خليل، عبد الله. ومحمد عبت  .09

 .2112مصر،  -. منشورات مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجنا ، القا رةالق ا  الوطني

إدمتتاج المعا تتدات الد ليتت  فتتي النظتتام القتتانوني التتداخلي الجزائتتري طبقتتا خيتتر التتديع، ز تتوي.   .02

 .2112الجزائر، -ي  الحقوق،  امع  الجزائر. رسال  ما ستير، كل0999لدستور سن  

دار . الشرعي  الد لي  لحقوق الإنسان بيع سيادة الستلط   حكتم القتانون در  ش، محمد فهيم.   .02

 .2112، مصر -النه   العربي  للطبع  النشر  التوز ع، القا رة

لستطيع، ف-دار الحسع، الخليلمحاضرات في القانون الد لي العام. الد  ك، موسى القدسي.   .09

0922. 
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  للمعا تتتدات الد ليتتت  فتتتي النظتتتام القتتتانوني يتتتالوضتتتعي  القانونالر تتتوب،  نتتتدام  بتتتران  بتتتر.   .21

 .2102، فلسطيع -. رسال  ما ستير،  امع  بيرز ذالفلسطيني

الصتتتادر  .تعليتتتق علتتتى قتتترار المحكمتتت  الدستتتتور   الفلستتتطيني  العليتتتاأحمتتتد. محمتتتد الرفتتتاعي،   .20

 22صتتتتتتوص نفتتتتتتاذ الإتفاقيتتتتتتات الد ليتتتتتت  فتتتتتتي فلستتتتتتطيع، بخ 2102آذار/ متتتتتتارس  02بتتتتتتار خ 

 .2102، مارس/آذار

دار الفكتر  .المدخل لدراس  القانون التد لي العتام . نجاح مطر دقماق .أحمدمحمد  ،الرفاعي  .22

 .2102فلسطيع،  -القدس ،للطباع   النشر

منشتتتتورات الحلبتتتتي  .مفهتتتتوم العالميتتتت  فتتتتي التنظتتتتيم التتتتد لي المعاصتتتترزكر تتتتا،  استتتتم محمتتتتد.   .22

 .2119الحقوقي ، بير ت، 

قواعتد القتانون التد لي العتام فتي أحكتام المحتاكم  متا  ترى عليتته سترحان، عبتد العز تز محمتد.   .22

، الجمعيتت  المصتتر   للقتتانون 22. المجلتت  المصتتر   للقتتانون التتد لي، المجلتتد العمتتل فتتي مصتتر

 .0922الد لي، 

ل معا دات فيينا لقانون بعض الملاحظات حو  -القانون الد لي للمعا دات سعادي، محمد.   .25

 .2102مصر،  -. دار الجامع  الجديدة للطبع  النشر  التوز ع، الاسكندر  المعا دات

 -، القتتتا رة 2ط ،دار النه تتت  العربيتتت  .القتتتانون التتتد لي العتتتام  قتتتذ الستتتلمستتتلطان، حامتتتد.   .29

 .0999مصر، 

. دار إيتتتتراك ليتتت الجوانتتتب القانونيتتت  للمفا ضتتتات فتتتي المعا تتتدات الد  شتتتالي، نيكتتتولا أشتتترف.   .22

 .2102مصر،  -للطباع   النشر  التوز ع، القا رة

. سلستل  محاضترات الإمتارات مصادر القانون الد لي: المنظتور  التطبيتقشر ر، كر ستوف.   .22

 .2110الإمارات،  -أبو ظبي ،، مركز الإمارات للدراسات  البحوث الاستراتيجي 51
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ض بتتتتيع الإتفاقيتتتتات الد ليتتتت   القتتتتانون موقتتتتف الق تتتتا  التتتتد لي متتتتع التعتتتتار  شتتتتر ن، حستتتتني .  .29

 .2102 الجزائر، -بسكرا ،2، مجل  الفكر، العدد الداخلي

تنفيتتتتس الإتفاقيتتتتات الد ليتتتت   قواعتتتتد القتتتتانون التتتتد لي بتتتتيع التو هتتتتات الانفراديتتتت  شتتتتكارة، أحمتتتتد.   .21

، مركتتتتتتتتز الإمتتتتتتتتارات للدراستتتتتتتتات  البحتتتتتتتتوث 012سلستتتتتتتتل  محاضتتتتتتتترات الإمتتتتتتتتارات  . التعدديتتتتتتتت 

 .2112الإمارات،  -بو ظبيالإستراتيجي ، أ

، 2. منشتتتورات  امعتتت  دمشتتتق، طمتتتدخل إلتتتى القتتتانون التتتد لي العتتتام محمتتتد.عز تتتز  شتتتكري،  .20

 .2110-2111سور ا،  -دمشق

. الأقتتتلام الهادفتتت  للنشتتتر التتتو يز فتتتي مبتتتادئ القتتتانون التتتد لي العتتتامصتتتبار ني، غتتتازي حستتتع.   .22

 .2119الأردن،  - التوز ع، عمان

 .2112. دار النه   العربي ، القا رة، لدراس  القانون الد ليمقدم  صلاح الديع، عامر.   .22

. دار تفستتير المعا تتدات الد ليتت : دراستت  فتتي قتتانون المعا تتدات الد ليتت الطتتائي، عتتادل أحمتتد.   .22

 .2102الأردن،  -الثقاف   النشر  التوز ع، عمان

. دراستتت  كو تتتذإبتتترام المعا تتتدات الد ليتتت   تطبيقهتتتا فتتتي النظتتتام القتتتانوني ال فتتتارس. ،الظفيتتتري   .25

 .2102الأردن،  -تطبيقي . رسال  ما ستير، كلي  الحقوق،  امع  الشرق الأ سط

 -، التتتدار الجامعيتتت ، بيتتتر ت0. جأصتتتول القتتتانون التتتد لي العتتتامعبتتتد الحميتتتد، محمتتتد ستتتامي.   .29

 .0922لبنان، 

. التدار الجامعيت ، القانون التد لي العتامعبد الحميد، محمد سامي.  مصطفى سلام  حسيع.   .22

 .0922لبنان،  -ير تب
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 الملاحق

بطلب عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية القرار التفسيري الصادر  الملحق الأول:

 177.(5/7102تفسير رقم )ال

 أولا: "مضمون القرار"

دستور   العليا ترى: فيما " في إطار تطو ر المنظوم  الدستور   الفلسطيني ، فإن المحكم  ال

. 9 التي نصذ على أنه: 8114 رة مع النظام الأساسي المعدل لعاميتعلق بتفسير المادة العاش

.  تعمل السلط  الوطني  الفلسطيني  8 حقوق الإنسان  حر اته الأساسي  ملزم    ا ب  الاحترام،

لد لي  التي تحمي حقوق د ن إبطا  على الإن مام إلى الإعلانات  المواثيق الإقليمي   ا

الإنسان". إن  سا النص يثبذ   بيع أن د ل  فلسطيع  منس قيامها قد ألزمذ نفسها بمختلف 

 .8193الد لي   ان مذ إليها  صادقذ عليها في العام  الإتفاقياتالمواثيق   

 أن أصبحذ  ا ب  التطبيق  ذلك لاحترام حقوق الإنسان  حر اته الأساسي   الإتفاقياتفإن  سا 

القيم  القانوني  لهسا المواد تبدأ بتطبيقها مع القوانيع  الأنظم  بما في ذلك آليات إنفاذ ا داخليا 

مما التزمذ   المكان  التي تحتلها فيه  مدى إلزاميتها  حجيتها في النظام القانوني الداخلي انطلاقاً 

لمادة العاشرة مع القانون ،  ما أكدته ا9122به د ل  فلسطيع في  ثيق  إعلان الاستقلال عام 

 الإتفاقياتبإلزامي  احترام حقوق الإنسان في فلسطيع، خاص  مختلف  8114الأساسي المعدل 

 الخاص  بحقوق الإنسان.

لم يحدد الجه  المختص  بالتصديق على  8114عام بما أن القانون الأساسي المعدل ل  

مع التشر عات الداخلي ،  لم ينص على الد لي ،  لم ينص على مرتبتها  الإتفاقياتالمعا دات   

                                      
( مع القانون الأساسي 01  و قرار تفسيري  ديد للمحكم  الدستور   العليا الفلسطيني  بخصوص سمو المعا دات  تفسير المادة ) 177

 .25/12/2102،  بتار خ 25، صفح  020(، المنشور في الوقائع الفلسطيني  العدد 5/2102 الصادر بطلب تفسير رقم )
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، 8114مع القانون الأساسي المعدل للعام  18أي آلي  خاص  لإنفاذ ا باستثنا  ما أقرته المادة 

 المعا دات الد لي  التي تلتزم بها د ل  فلسطيع أ   الإتفاقياتأ  على أي آلي  لإدماج  سا 

  القانوني  التي تحتلها فيه، مما سا م في عدم ملائمتها،  تفعيلها في النظام القانوني ذ  المكان

 الاستقرار الق ائي في المحاكم النظامي  عند تطبيقها للاتفاقي  الد لي .

لم يشر في مادته العاشرة على تلك المسائل،  8114 حيث أن القانون الأساسي المعدل لسن  

خار ي   المغتربيع لتفسير فقد قدم معالي  ز ر العدل طلب التفسير المقدم مع معالي  ز ر ال

 بهدف: 8114مع القانون الأساسي المعدل لسن   91نص المادة 

الد لي   تحديد الأشخاص المخوليع بالتوقيع  الإتفاقياتتوضيح آلي  الإن مام للمعا دات    -9

  التصديق عليها  بيان آليات إنفاذ ا.

  سوا  القوانيع العادي  أ  بيان القيم  القانوني  في حال  تعارضها مع التشر عات الوطني -8

 القانون الأساسي.

بيان أ  ه الاحترام لحقوق الإنسان  حر اته الأساسي   أسس الإلزام  الالتزام على الصعيد  -4

 الوطني.

 المعا دات الد لي  التي تلتزم بها فلسطيع  تفعيلها في النظام  الإتفاقياتآليات إدماج  -3

 لتي تحتلها.القانوني الداخلي  المكان  القانوني  ا

 

فقد قامذ المحكم  الدستور   العليا الفلسطيني  بمسؤ لياتها في التفسير انطلاقا مع صلاحياتها 

 المخول  بالتفسير  تلبي  للمستجدات  بما يخدم تطو ر المنظوم  الدستور  ، فإنها ترى:

د الأشخاص الدولية وتحدي الإتفاقياتأول: فيما يتعلق بتوضيح آلية الإنضمام للمعاهدات و 

 المخولين بالتوقيع والتصديق عليها وبيان آليات نفاذها )آلية إدماجها بالتشريعات الوطنية(:
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 فيما يتعلق بالتوقيع على المعاهدات : -0

ات،  المكلفيع مع قبل السلط  الإتفاقفإنها تتم مع خلال المفوضيع بالمفا ضات الخاص  بعقد 

لا أن  سا لا يمنع أن يتم التوقيع عليها مباشرة مع قبل التنفيسي ، أي مع قبل رئيس الد ل ، إ

 رئيس الد ل  أ  رئيس مجلس الوزرا  أ   ز ر الخار ي .

 فيما يتعلق بالتصديق على المعاهدات : -7

 أن المصادق  على المعا دات  ي مع صلاحيات الرئيس. - أ

ر قانون مع إلا أن بعض المعا دات لا يمكع للرئيس المصادق  عليها إلا بمو ب صد    - ب

المؤسس  التشر عي  خاص  المتعلق  بالمعا دات، التي تهم السلم أ  الإتحاد أ  رسم الحد د 

أ  التجارة أ  التي تكلف الميزاني ، أ  تمتد إلى حقوق الإنسان  الحر ات الأساسي  العام  أ  

 الخاص  أ  يستلزم تطبيقها اعتماد تدابير تشر عي .

ا دة التي تتعارض أحكامها مع الدستور بإتباع إ را ات تعديله كما يتم التصديق على المع  - ت

 ي  عليها.الإتفاقأ  مرا عته إثر تصر ح للمحكم  الدستور   بعد إحال  

إذا حدث في غيب  المؤسس  التشر عي  ما بيع أد ار انعقاد المؤسس  ما يو ب الإسراع في   - ث

ي شأن المعا دات قرارات تكون لها اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير  از للرئيس أن يصدر ف

قوة القانون، ففي  سا الحال  على رئيس الد ل  عرض القرار السي اتخسا مع المعا دة على 

المؤسس  التشر عي  في أ ل  لس  يعقد ا بعد صد ر  سا القرارات إذا كانذ المؤسس  

ض القرار بقانون التشر عي  قائم . أما إذا لم تكع المؤسس  قائم  فعلى الرئيس آنساك عر 

خاص بالموافق  على المعا دة في أ ل ا تماع لها  إلا زال  فقد أثر القرار بقانون  انعدم 

 كلياً.
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فيما يتعلق بآلية إنفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي ومن ثم تطبيقها لكي  -3

 تصبح المعاهدة نافذة وملزمة :

معا دات الد لي  على التشر عات الوطني  الداخلي  العادي   ال الإتفاقياتالتأكيد على سمو  ( أ

قوة أعلى مع التشر عات  الإتفاقيات)القوانيع  القرارات بقوانيع( بحيث تكتسب قواعد  سا 

بالمصادق   النشر  مر ر ا بالمراحل  الإتفاقياتالداخلي ، خاص  بعد أن تحظى  سا 

اخلي يلتزم به الأفراد  السلطات  ذلك الشكلي  الوا ب توافر ا لإصدار ا في تشر ع د

 لموائمتها مع الهو   الوطني   الديني   الثقافي  للشعب الفلسطيني.

 

: فيما يتعلق ببيان القيمة القانونية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في حالة تعارضها ثانياا 

 سواء القوانين العادية أو القانون الأساسي: -مع التشريعات الوطنية 

الصادرة عع المجلس الوطني الفلسطيني في الاستقلال  إعلان ثيق  تبرت المحكم  أن اع -0

 ز اً لا يتجزأ مع المنظوم  الدستور   في  9122الخامس عشر مع تشر ع ثاني 

باعتبار ا إعلاناً مؤسساً لد ل  فلسطيع ، تتمتع بقيم  فلسطيع، بل  أعلا ا سمواً، 

لتشر عات كلها  صياغتها  مرا عتها بما فيها دستور   معززة ت بط عملي  إعداد ا

، خاص  أن يأتي بعد ا القانون الأساسي الفلسطيني القانون الأساسي الفلسطيني،

 الدستور الأساسي الصادر عع المجلس.

 بما أن المحكم  الدستور   العليا في فلسطيع قد أعلنذ سمو المعا دات الد لي  على  -8

الد لي  تأتي في مرتب  أقل مع  الإتفاقياتالمعا دات    التشر عات الوطني  العادي  فإن

القانون الأساسي، بأتي بعد ا مختلف التشر عات المعمول بها في فلسطيع سوا  القوانيع 

 العادي  أ  القرارات بقوانيع.
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ثالثاا: بيان أوجه الحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأسس الإلزام على الصعيد 

 الوطني

لمحكم  على تعز ز ضمانات احترام حقوق الإنسان   ضع حد للإشكال السي يمكع أن أكدت ا

يثار حال التنازع بيع أحكام المعا دة التي ترتبط بها الد ل   تشر عها الداخلي بسبب غياب النص 

إدماج مختلف  مع خلالالإلزام  الالتزام على الصعيد الوطني في النظام الأساسي،  أكدت على 

ضمع التشر عات العادي  داخل د ل   الإنسانالد لي  الخاص  بحقوق  الإتفاقياتا دات    سا المع

بما لا يتناقض مع الهو   الديني   الثقافي  للشعب الفلسطيني،  على أساس احترام   لكع فلسطيع،

، الإنسانالد لي  الخاص  بحقوق  الإتفاقياتمبدأ دستور    سا التشر عات مع المعا دات   

 .الأساسيابق  مع القانون  المتط

 

والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها فلسطين وتفعيلها في النظام  الإتفاقياترابعاا: آليات إدماج 

 القانوني الداخلي والمكانة القانونية التي تحتلها

رأت المحكم  أن الاندماج التشر عي للاتفاقي  الد لي  مع شأنه أن يجعل منها الوسيل  المثلى 

يم العلاقات المتبادل  بيع الد ل الأطراف،  إن ذلك لع يتحقق على المستوى الداخلي د ن لتنظ

ي  كجز  مع القوانيع الداخلي ،  صياغتها في قواعد قانوني  داخلي  فور التصديق الإتفاقإعمال 

 عليها  نشر ا في الجر دة الرسمي .

 

ي  إلى المنظوم  الوطني  عع طر ق  الملائم  تعني تحو ل قاعدة قانوني  مع المنظوم  الد ل

إصدار ا على  يئ  تشر ع داخلي، حيث تشكل الحل الأف ل للعلاق  الامتدادي  بيع القانونيع 

 الد لي  الداخلي.
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تستهدف الملائم  الربط بيع الإ را ات المتخسة لتحقيق توافق بيع السياس   القانون الوطني 

ا،   عل التشر عات الوطني  مواكب  لمستجدات  م اميع التشر عات الد لي  المصادق عليه

التحولات العالمي  في مجال الحقوق  الحر ات الأساسي  مع  ه ؛  مع  ه  ثاني  تعديل القوانيع 

 إلغا  ا  استبعاد الأعراف  الممارسات التي لا تتماشى مع المعايير الد لي  المتعارف عليها في 

 مجال حقوق الإنسان.

 

ر عات الوطني  مع المواثيق الد لي  التي صادقذ عليها د ل  فلسطيع خاص  تطرح ملائم  التش

المتعلق  بحقوق الإنسان  حر اته الأساسي  إشكالات عدة، يتمثل أ مها في الحسم عملياً في 

 إيجاد الآليات الكفيل  بإنفاذ مهم  الملائم  التي تربط   طبيع  الإصلاحات القانوني  ذات الأ لو 

 القانوني بالشق الحقوقي . فيها المجال

 

لسا يجب على المشرع الفلسطيني القيام بمجهودات عدة لمواكب  التطورات الد لي  على مستوى 

حقوق الإنسان،  ذلك مع خلال مرا ع  أنظمته القانوني   ملائم  تشر عاته الوطني  مع الآليات 

التشر عي  الد لي  العمل أكثر في الد لي  الخاص  بحماي  الإنسان  كرامته، حيث أثبتذ الممارس  

اتجاا الملائم  مع حيث إنها مسار يقوم على إدراج القواعد الد لي  ضمع القوانيع الوطني  

 بواسط  التشر ع. 

 الأسباب لهذه

 قررت المحكمة بالأغلبية ما يلي :

 أعلا ا  الاستقلال  ز اً لا يتجزأ مع المنظوم  الدستور   في فلسطيع، بل إعلانتعتبر  ثيق   -9

 بما أن المحكم  الدستور   العليا في  سمواً، يأتي بعد ا القانون الأساسي الفلسطيني،
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ات  المعا دات الد لي  على التشر عات الوطني  العادي  الإتفاقفلسطيع قد أعلنذ سمو 

الد لي  تأتي في مرتب  أقل مع  الإتفاقياتفإن المعا دات   )القوانيع  القرارات بقوانيع( 

 .التشر عات المعمول بها في فلسطيع انوني الأساسي، يأتي بعد ا مختلف الق

بيانه في  الد لي   فقاً لما  ا   الإتفاقيات  وب مصادق  رئيس الد ل  على المعا دات     -8

 .متع قرار التفسير

كتسب القوة تي  لا تعد بساتها قانوناً يطبق في فلسطيع،  إنما لا بد أن الإتفاقالمعا دة أ    -4

 .ع خلال مر ر ا بالمراحل الشكلي  الوا ب توافر ا لإصدار قانون داخلي معيع لإنفاذ ام

 أسس الإلزام  الالتزام به على الصعيد الوطني يكون  الأساسي  حر اته  الإنساناحترام حقوق  -3

ضمع التشر عات  الإنسانالد لي  الخاص  بحقوق  الإتفاقياتبإدماج مختلف  سا المعا دات   

داخل د ل  فلسطيع، بما لا يتناقض مع الهو   الديني   الثقافي  للشعب الفلسطيني،  العادي 

الد لي  الخاص   الإتفاقيات على أساس احترام مبدأ دستور    سا التشر عات مع المعا دات   

 .الأساسي المتطابق  مع القانون  ،الإنسانبحقوق 

 ل تسهيل إعمال أي  الداخلي  مع التشر ع  الإ را اتضر رة اتخاذ مجموع  مع التدابير  -5

ضمع عملي  مرا ع  لمختلف القوانيع  التشر عات ذات  ، سا الحقوق  الحر ات الأساسي 

بهدف تحقيق اندماج أف ل لكثير مع مقت يات المواثيق الد لي  المتعلق  بحقوق  ؛العلاق 

لال مرا ع  التي تمذ المصادق  عليها مع طرف رئيس د ل  فلسطيع،  ذلك مع خ الإنسان

تشر عاته الوطني  مع الآليات الد لي  الخاص  بحماي  الإنسان   ملائم القانوني ،  أنظمته

 الملائم ." كرامته،  تحديد الأ لو ات في مجال 
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 ثانيا: فحوى قرار المخالفة من المستشار حاتم عباس

المنظوم  الدستور   في الاستقلال  ز اً لا يتجزأ مع  إعلانتعتبر  ثيق   :الإتفاقأول أوجه "

 بما أن المحكم  الدستور    فلسطيع، بل  أعلا ا سمواً، يأتي بعد ا القانون الأساسي الفلسطيني،

ات  المعا دات الد لي  على التشر عات الوطني  العادي  الإتفاقالعليا في فلسطيع  قد أعلنذ سمو 

الد لي  في مرتب  أقل مع القانوني  تفاقياتالإالمعا دات   اعتبار  -)القوانيع  القرارات بقوانيع(. ب

 الإتفاقيات  وب مصادق  رئيس د ل  فلسطيع على  - أعلى مع القوانيع العادي . جالأساسي، 

فاختلف مع الأغلبي  بما  ا  في البند الثالث  الرابع  . أما أوجه الختلاف: المعا دات الد لي 

لقرار حيث انه بمجرد التوقيع  تصديق رئيس  الخامس مع القرار  ذلك لتناق ها مع مقدم  ا

ي  تصبح  ا ب  التطبيق فوراً  لا تحتاج إلى أي إ را  شكلي أ  الإتفاقالد ل  على المعا دات أ  

المواد   تشر عي لإصدار قانون داخلي معيع لإنفاذ ا فهي  ا ب  التطبيق بكاف  بنود ا باستثنا

 ها بما يتعارض معها."التي تم التحفظ عليها عند التصديق  إلغائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

002 

التي انضمت اليها السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين  والإتفاقيات المعاهدات الملحق الثاني:

 .1122منذ عام 

  178واتفاقية معاهدة 22بلغت  01/5/1122حتى تاريخ 

 ة المعاهدات التي انضمت اليها السلطة الفلسطينية قبل عضوية دولة فلسطين بالأمم المتحد

 وهي: معاهدات 2بلغت 

 من الرئيس محمود عباس  1122/ 2/21ات الموقعة في الإتفاق: أولا 

 اتفاقي  بشأن حماي  التراث الثقافي  الطبيعي. -2
 اتفاقي  بشأن حماي  التراث الثقافي المغمور تحذ المياا. -1
 اتفاقي  بشأن حماي  التراث غير المادي. -0
 تنوع أشكال التعبير الثقافي. اتفاقي  حماي   تعز ز -4
 اتفاقي  حماي  الممتلكات الثقافي  أثنا  النزاعات المسلح ؛  اللائح  التنفيسي  للاتفاقي . -5
 

 من الرئيس محمود عباس 11/0/1121الموقعة في  الإتفاقيات: ثانياا 

لممتلكات اتفاقي  بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر  منع استيراد  تصدير  نقل ملكي  ا -2
 الثقافي  بطرق غير مشر ع .

البر توكول الأ ل لاتفاقي  لا اي بشأن حماي  الممتلكات الثقافي  أثنا  النزاعات  -1
 المسلح .

البر توكول الثاني لاتفاقي  لا اي بشأن حماي  الممتلكات الثقافي  أثنا  النزاعات  -0
 المسلح .

 

                                      
(. 4/5/8302-03/4المنعقد في رام  الله خلال الفترة ) 22المصدر: تقر ر د. صاب عر قات المقدم للمجلس الوطني بد رته ال 178

  أي ا،  كال  الانبا  الفلسطيني  " فا " عدد خاص بعنوان استحقاق الد ل  الفلسطيني ، "بد ن تار خ."
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دولة فلسطين بالأمم المتحدة بعد عضويتها بالأمم  التي انضمت اليهاوالتفاقيات المعاهدات 

 واتفاقيةمعاهدة  30المتحدة بلغت 

وقع الرئيس محمود عباس على صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد  2/4/1124: بتاريخ ثالثاا 

 من المواثيق الدولية وهي: 

للائح  المتعلق  اتفاقي  لا اي الرابع ، المتعلق  بقوانيع  أعراف الحرب البر    مرافقها: ا
 بقوانيع  أعراف الحرب البر  .

2- 

اتفاقي   نيف الأ لى لتحسيع حال الجرحى  المرضى بالقوات المسلح  في الميدان، 
 .0929آب/ أغسطس  02المؤرخ  في 

1- 

اتفاقي   نيف الثاني  لتحسيع حال  رحى  مرضى  غرقى القوات المسلح  في البحار، 
 .0929آب/ أغسطس  02المؤرخ  في 

0- 

 -4 .0929آب/ أغسطس  02اتفاقي   نيف الثالث  بشأن حماي  أسرى الحرب، المؤرخ  في 
 5 .0929آب/ أغسطس  02اتفاقي   نيف الثالث  بشأن حماي  أسرى الحرب، المؤرخ  في 

آب/  02الملحق )البر توكول( الأ ل الإضافي إلى اتفاقيات  نيف المعقودة في 
 بحماي  ضحايا المنازعات الد لي  المسلح . المتعلق  0929أغسطس 

6 

آب/  02الملحق )البر توكول( الثاني الإضافي إلى اتفاقيات  نيف المعقودة في 
 المنازعات المسلح  غير الد لي . المتعلق بحماي  ضحايا 0929أغسطس 

3 

 2 (0990اتفاقي   فيينا للعلاقات الدبلوماسي  )
 -9 (0990لي  )اتفاقي   فيينا للعلاقات القنص
 -21 (0999اتفاقي   قانون المعا دات )

 22 (0922اتفاقي  منع  ر م  الإبادة الجماعي   المعاقب  عليها )
 21 (0999ي  الد لي  للق ا  على  ميع أشكال التمييز العنصري )الإتفاق
 20 (0922ي  الد لي  لقمع  ر م  الفصل العنصري  المعاقب  عليها) الإتفاق
 24 (0992توكول الخاص بمكان  اللا ئيع )البر  

اتفاقي  منا    التعسيب  غيرا مع ضر ب المعامل  أ  العقوب  القاسي  أ  اللاإنساني  أ   25 
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 (0922المهين  )
البر توكول الاختياري لاتفاقي  منا    التعسيب  غيرا مع ضر ب المعامل  أ  العقوب  

 (2112القاسي  أ  اللاإنساني  أ  المهين  )
26 

 23 (0929سيدا " )  على أشكال التمييز ضد المرأة "اتفاقي  الق ا
 22 اتفاقي  حقوق الطفل.

البر توكول الاختياري لاتفاقي  حقوق الطفل الخاص بعدم مشارك  الأطفال في النزاع 
 (2111المسلح )

29 

 11 (2119الإتفاقي  الد لي  لحقوق الأشخاص ذ   الإعاق  )
 12 (0999ي الخاص بالحقوق المدني   السياسي  )العهد الد ل

 11 (0999العهد الد لي الخاص بالحقوق الاقتصادي   الا تماعي   الثقافي  )
 10 اتفاقي  الأمم المتحدة لمكافح  الفساد.

 

وقع الرئيس محمود عباس على صكوك انضمام دولة فلسطين  02/21/1124: بتاريخ رابعاا 

 ولية وهي:لعدد من المواثيق الد

اتفاقي  منع الجرائم المرتكب  ضد الأشخاص المتمتعيع بحماي  د لي  بمع فيهم الموظفيع 
 الدبلوماسييع  المعاقب  عليها

2 

 1 اتفاقي  عدم تقادم  رائم الحرب  الجرائم المرتكب  ضد الإنساني .
 0   اتفاقي   الأمم المتحدة لمكافح  الجر م  المنظم  )المتعددة( العبر  طني

 4 اتفاقي   بازل بشان التحكم بنقل النفايات الخطرة  التخلص منها عبر الحد د
 5 0920اتفاقي  قانون البحار"  امايكا " 

 6 مع اتفاقي  الأمم المتحدة لقانون البحار. 02اتفاقي  تنفيس الجز  
 3 اتفاقي   التنوع البيولو ي )الحيوي(
 2  ي  لاتفاقي  التنوع البيولو ي.بر توكول قرطا نه للسلام  البيولو 

ي  المتعلق  بقانون استخدام المجاري المائي  الد لي  في الأغراض غير الملاحي  الإتفاق
0992. 

9 

البر توكول الثاني الإضافي لاتفاقي   نيف  الخاص بحماي  ضحايا النزاعات المسلح   21 
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 ذات الطابع غير الد لي
 22 يف الملحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزةالبرتوكول الثالث لاتفاقي   ن

 21 نظام ر ما الأساسي للمحكم  الجنائي  الد لي 
 20 تعديلات ميثاق ر ما بشأن  ر م  العد ان.

 24 ميثاق الحقوق السياسي  للمرأة 
 25 ميثاق بشان سلام  موظفي الأمم المتحدة  الأفراد المرتبطيع بها

 26 تفاقي  بشأن سلام  موظفي الأمم المتحدة  الأفراد المرتبطيع.البر توكول الاختياري لا

 23 بشان الاعتراف  تنفيس أحكام المحكميع الأ انب 0952ميثاق نيو ورك لعام 
 22 اتفاق امتيازات  حصانات المحكم  الجنائي  الد لي 
بمنح الإختصاص بأثر ر عي إلى  الإعلان الخاص بمو ب نظام ر ما الأساسي

 .(2102يونيو  02كم  الجنائي  الد لي )منس المح
29 

 11 معا دة الحد مع انتشار الأسلح  النو   
ميثاق حظر أ  تقييد استعمال أسلح  تقليدي  معين  يمكع اعتبار ا مفرط  ال رر أ  

 0921عشوائي  الأثر 
12 

استعمال بر توكول بشأن الشظايا الخفي  )البر توكول الأ ل( لاتفاقي  حظر أ  تقييد 
 أسلح  تقليدي  معين .

11 

بر توكول بشأن حظر أ تقييد استعمال الأسلح  المحرق  مع )البر توكول الثالث( 
 لاتفاقي  حظر أ  تقييد استعمال أسلح  تقليدي  معين .

10 

 برتوكول المتفجرات مع مخلفات الحرب 14 

 15 ميثاق بشأن السخائر العنقودي 
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 من الرئيس محمود عباس 5/6/1125لموقعة في ات االإتفاق: خامساا 

 ي  الد لي  لمكافح  المنشطات في مجال الر اض .الإتفاق 2

 : 1126الموقعة عام  الإتفاقيات: سادساا 

 (02/2/2109اتفاقي  الأمم المتحدة الإطار   بشأن تغيّر المناخ.)  2

 (2/00/2109اتفاقي  بار س بشأن تغيّر المناخ.)  1

وقع الرئيس محمود عباس على صكوك انضمام دولة فلسطين  6/21/1123اريخ : بتسابعاا 

 لعدد من المواثيق الدولية وهي:

 2 2115ي  الد لي  لقمع أعمال الإر اب النو ي الإتفاق
 1  تعديلاتها 0929اتفاقي  الحماي  المادي  للمواد النو    

ق على مواد كيميائي   مبيدات آفات اتفاقي  ر تردام المتعلق  بتطبيق إ را  الإعلام المسب
 معين  خطرة متنا ل  في التجارة الد لي 

0 

 4 اتفاقي  ستوكهولم حول الملوثات الع و   الثابت 
 5 اتفاقي  برشلون  لحماي  البحر الأبيض المتوسط

اتفاقي  حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئ  لأغراض عسكر   أ  لأي أغراض عدائي  
 أخرى 

6 

 3 2112البر توكول الملحق باتفاقي  منا    التعسيب 
 2 0925بر توكول  نيف لحظر استخدام الأسلح  الخانق   السام  

 9 0922اتفاقي  حظر الأسلح  البيولو ي  
 21 0992اتفاقي  حظر الألغام الم ادة للأفراد 

 22 برتوكول الأسلح  التقليدي  الخامس الخاص ببقايا الحرب المتفجرة
 21 معا دة تجارة الأسلح  

 20 اتفاقي  الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الد لي للب ائع
 24 0922المعدل ببر توكول  0990ي  الوحيدة للمخدرات الإتفاق
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 25  0920اتفاقي  المؤثرات العقلي  
ي  اتفاقي  الأمم المتحدة لمكافح  الاتجار غير المشر ع في المخدرات  المؤثرات العقل

0922 
26 

 23 اتفاقي  الأمم المتحدة للتصحر
 TIR 22ي  الد لي  لنقل الب ائع على الطرق تحذ مظل  بطاق  الإتفاق

 29 البر توكول المتعلق ببيع الأطفال  استغلال الأطفال في البغا   المواد الإباحي 
الوطني  لمنع البر توكول المكمل لاتفاقي  الأمم المتحدة لمكافح   ر م  المنظم  عبر 

  قمع  معاقب  الاتجار بالأشخاص  خاص  النسا   الأطفال
11 

 12 مع نظام ر ما الأساسي للمحكم  الجنائي  الد لي  2تعديل المادة 
 11 ( 29/9/2102نتربول ) تم الان مام اليها بتار خ اتفاقي  الإ
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